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  بسم االله الرحمن الرحيم

  أحكام البينات
والبينـات إمـا   . أحكام البينات كباقي الأحكام الإسلامية أحكام شرعية مستنبطة مـن أدلتـها التفصـيلية   

أحكـام البينـات في   أن تكون على المعاملات وإما أن تكون علـى العقوبـات، إلا أن الفقهـاء لم يفصـلوا بـين      
المعاملات عن أحكام البينات في العقوبات، فذكروها كلها في كتـاب الشـهادات، وأكملـوا بعـض أبحاثهـا في      
كتاب الأقضية وفي كتاب الدعوى والبينات، وبينوا في بحث بعض العقوبـات بعـض البينـات لأـا شـرط مـن       

  .شروطها وجزء من أبحاثها
عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن       . وهي حجة المدعي على دعواهوالبينة هي كل ما يبين الدعوى 

وأخـرج البيهقـي بإسـناد صـحيح عـن      » المدعى عليه البينة على المدعي واليمين على«: قال rجده أن النبي 
. فالبينة هي حجة المـدعي الـتي يثبـت ـا دعـواه     » المدعي واليمين على من أنكر لبينة علىا«: أنه قال rالنبي 

ن لإثبات الدعوى، فلا تكون بينة إلا إذا كانت قطعية يقينيـة، فـلا يصـح لأحـد أن يشـهد إلا بنـاء       فهي برها
إذا رأيـت  «: للشـاهد  rعلى علم أي بناء على يقين، فلا تصح الشهادة بناء على الظـن، ولـذلك قـال الـنبي     

ن يـأتي عـن طريـق    فما جاء عن طريق المعاينة أو ما هـو مـن قبيلـها مثـل أ    » مثل الشمس فاشهد وإلا فدع
إحدى الحواس وكان مقطوعاً بتمييز المحسوس وكان ذلك عن علـم أي عـن يقـين فيجـوز للإنسـان أن يشـهد       
به وما لم يأت عن هذا الطريق لا تجوز الشهادة به لأا لا تكون إلا عن يقين، فـإذا كانـت عـن يقـين كشـهادة      

إنـه حينئـذ يجـوز للشـاهد أن يشـهد لأنـه متـيقن        التسامع بما تصح به كالنكاح والنسب والموت وما شاها ف
  .ولكن لا يفسر ذلك بشهادته، لأن اليقين لازم له حتى يصح أن يشهد

وكذلك اليمين لا بد أن تكون عن يقين مقطوع به، فالمدعي حـين يحلـف لإثبـات دعـواه في حالـة أن      
 يحلـف عنـد عجـز المـدعي عـن      ليس لديه إلا شاهد واحد في دعاوى الأموال وما شاها، والمدعى عليه حـين 

إثبات دعواه لا يصح لكل منهما أن يحلف إلا عن يقين مقطوع به، فإن كان عن ظـن فـلا يصـح أن يحلـف أي     
: rقـال رسـول االله   : ولهذا أوعد االله على اليمين الغموس وعيداً كـبيراً، عـن أبي هريـرة قـال    . منهما عن ظن

س بغير حق، وـت مـؤمن، والفـرار يـوم الزحـف، ويمـين       الشرك باالله، وقتل النف: خمس ليس لهن كفارة«
فقـال يـا    rوأخرج البخاري من حديث ابن عمـرو جـاء أعـرابي إلى الـنبي     » صابرة يقتطع ا مالاً بغير حق

الشرك باالله، وقتل النفس بغـير حـق، وـت مـؤمن، والفـرار يـوم الزحـف،        «: رسول االله ما الكبائر؟ قال
  .على أن اليمين لا تكون إلا عن يقين فهذا دليل» واليمين الغموس

ومثل الشهادة واليمين سائر البينات وهي الإقرار ودفاتر التجار وسـائر المسـتندات الخطيـة فإنـه لا بـد      
أن تكون قطعية يقينية فلا يصح أن تكون ظنية لأن البينـات برهـان لإثبـات الـدعوى وحجـة المـدعي علـى        

  .لا يكون برهاناً إلا إذا كان مقطوعاً بهدعواه، والبرهان والحجة لا تكون حجة و
غير أن كون البينات مبنية على العلم أي اليقين لا يعني أن الحكم ـا مـبني علـى الـيقين، ولا يعـني أن      

أمـا الحكـم ـا    . الحكم ا واجب على القاضي، وإنما يعني فقط ذاا، أي أا هي لا يصح أن تكـون إلا يقينيـة  
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بيـنهم   فـاحكُم [ :الحكم مبني على غلبة الظن لا على الـيقين، لأن االله يقـول للرسـول   وذلك لأن . فليس كذلك
اللَّه اكا أَرأي بما تراه من الرأي، وهو يشمل الـرأي الصـادر عـن يقـين والـرأي الصـادر عـن الظـن،          ]بِم

م سـلمة أن الـنبي   قد حكم في قضية وقال ما يدل على أن حكمه كان بناء على غلبـة الظـن، عـن أ    rوالرسول 
r إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجتـه مـن بعـض فأقضـي بنحـو      «: قال

فهـذا دليـل علـى أن    » قطعـة مـن النـار    مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له
كم بالظن فعن عمـرو بـن العـاص أنـه سمـع      قد صرح بأن الحاكم يح r القاضي يحكم بالظن، على أن الرسول 

أخطـأ فلـه    إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلـه أجـران وإذا حكـم فاجتهـد ثم    «: يقول r رسول االله 
فهذا كله دليل على أن كون الشهادة يقينية لا يعني أن الحكم مبني على اليقين بـل هـو مـبني علـى غلبـة      » أجر
  .الظن

تكون إلا عن يقـين لا يعـني أن الحكـم ـا واجـب علـى القاضـي،        وأما مسألة أن كون الشهادة لا 
فذلك لأا عن يقين عند الشاهد، وأما القاضي فقد يكون لديه واقع يناقض هذه الشـهادة بـل قـد يكـون لديـه      
نص قطعي يناقض هذه الشهادة، وقد يغلب علـى ظنـه كـذب الشـاهد، ولـذلك لا يلـزم القاضـي بـالحكم         

  .يقين بل له أن يحكم ا وله أن يردهابالشهادة ولو كانت عن 
  

  أنواع البينات
. الإقرار، والـيمين، والشـهادة، والمسـتندات الخطيـة المقطـوع ـا      : البينات أربعة أنواع ليس غير وهي

وأما القرائن فليست من البينات شـرعاً، لأنـه لم يـأت أي دليـل شـرعي      . ولا توجد بينة غير هذه البينات الأربع
ا [ :القرآن والحـديث قـال االله تعـالى    إذ الإقرار قد جاء دليله في. ا من البيناتيدل على أـذْنإِذْ أَخو   يثَـاقَكُمم

  مـتأَنو مترأَقْـر ثُم ارِكُميد نم كُمونَ أَنفُسرِجخلاَ تو اءكُممكُونَ دفسونَ  لاَ تدـهشأي ثم أقـررتم بمعرفـة     ]ت
وفي الحديث جـاء في حـديث مـاعز عـن ابـن      . ته، فاالله قد أخذهم بإقرارهم فكان حجة عليهمهذا الميثاق وصح

بلغـني أنـك وقعـت    : وما بلغك عني؟ قـال : أحق ما بلغني عنك؟ قال«: قال لماعز ابن مالك rعباس أن النبي 
 ـ   . »فـرجم  نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به: بجارية آل فلان، قال اعز أنـه  وفي حـديث أبي بكـر في قصـة م

واغد يا أنـيس ـ لرجـل مـن أسـلم ـ إلى      «: rوفي الحديث قال الـنبي  . جاء فاعترف أربع مرات فأمر بجلده
لاَ يؤاخـذُكُم اللَّـه   [: واليمين جاء دليله في القرآن والحـديث قـال االله تعـالى   » اهذا فإن اعترفت فارجمه امرأة

كُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارتـه إِطْعـام عشـرة مسـاكين مـن أَوسـط مـا        بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُ
 ـ      ارةُ أَيمـانِكُم إِذَا  تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم أَو تحرِير رقَبة فَمن لَم يجِـد فَصـيام ثَلاَثَـة أَيـامٍ ذَلـك كَفَّ

والشـهادة قـد جـاء دليلـها في القـرآن      . »البينة على المدعي واليمين علـى مـن أنكـر   «: rوقال  ]تمحلَفْ
وعنـه   ]رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونـا رجلَـينِ فَرجـلٌ وامرأَتـان     واستشهِدوا شهِيدينِ من[: والحديث، قال االله تعالى

r وا أَنْ [: تندات الخطيـة جـاء دليلـها في القـرآن قـال تعـالى      والمس» يمينه شاهداك أو«: أنه قالـأَمسلاَ تو 
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ترتـابوا إِلاَّ أَنْ تكُـونَ   تكْتبوه صغيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجله ذَلكُم أَقْسطُ عند اللَّـه وأَقْـوم للشـهادة وأَدنـى أَلاَّ     
هونيردةً تراضةً حارجأَلاَّت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا ا بوهبكْتـا تـدل علـى المسـتندات الخطيـة بمـا في        ]تفإ

أمـا  . فهذه البينات كلها قد جاء دليـل عليهـا مـن الكتـاب والسـنة     . ذلك دفاتر التجار والإقرارات وغير ذلك
بينـات سـواء الـتي يسـموا القرينـة القاطعـة أو       القرائن فليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة فلا تعتبر من ال

ولا تعتبر البينة بينة شرعاً إلا إذا كـان هنـاك دليـل علـى ذلـك      . لأنه لم يرد دليل يدل على اعتبارها بينة. غيرها
أو كانت داخلة تحت دليل من الأدلة، وعليه فإن قصاص الأثر، وكلاب الأثـر، ومـا شـاكل ذلـك لـيس مـن       

يح أن القرائن وقصاص الأثر وكلاب الأثر وما شاكل ذلـك يـؤتنس ـا ولكـن الأئتنـاس      صح. البينات في شيء
شيء والبينة شيء آخر، فهذه وغيرها مما يمكن أن يؤتنس به يجوز اسـتعمالها للأتنـاس، وذلـك كقـول القتيـل أن      

 ـ rفلاناً هو الذي قتله فإنه يؤتنس به ولكن ذلك كله لا يكـون بينـة علـى الـدعوى، والرسـول       ين سـأل  ح
الجارية من قتلك وسمي لها فلان وفلان فأشارت إلى اليهودي فإنه لم يأخذ قولهـا بينـة ولكنـه ائتـنس بـه فجـيء       

  .وكذلك القرائن وأمثالها يؤتنس ا ولا تكون بينة. باليهودي فاعترف فقتل
ليسـت   وأما أخبار المخبرين وشهادة أهل الخبرة وتقارير الكشـف والمعاينـة ومـا شـاكل ذلـك فإـا      

بينات وإنما هي أخبار فيصح أن تكون مبنية على الظن ويكفي فيهـا المخـبر الواحـد، وهـي لا تكـون لإثبـات       
دعوى وإنما لكشف أمر من أمور الدعوى، كبيان قيمة الأرض أو ثمـن العربـة أو نفقـة الأولاد أو عقـل المـدعى      

خبـار ولا تحتـاج إلى بينـة فيصـح للمخـبر      عليه أو مرض المدعي أو ما شاكل ذلك فإن هذه وأمثالها تثبـت بالأ 
  .فيها أن يبنيها على الظن ويكفي فيها المخبر الواحد

  

  الإقرار والأيمان
الإقرار والأيمان وإن كانتا من البينات ولكن الفقهاء أفردوا لكل منهما بابـاً خاصـاً غـير بـاب البينـات،      

إلا أنـه لا بـد   .  سيما تلك التي تـأتي بـالحكم ودليلـه   ولذلك يرجع لكل منهما في بابه من مراجع الفقه المعتبرة لا
أما مسألة الإقـرار فإنـه لا يصـح أن يكتفـي القاضـي بـإقرار       . من التنبيه إلى مسألة في الإقرار ومسألة في الحلف

المدعى عليه بل لا بد أن يتثبت من الإقرار ليعرف هل المقر أقر وهو يدرك أن مـا أقـر بـه هـو المـدعى أو هـو       
حـين أقـر مـاعز     rجبت فيه العقوبة، فلا بد أن يسأله عما أقـر وأن يوغـل في السـؤال، فرسـول االله     الذي و

يستفسر المقـر عمـا أقـر حـتى يسـأله صـراحة لا        rبالزنا سأله ثلاث مرات عن إقراره وسأل أهله عنه، وكان 
فشـهد علـى    r االله إلى نـبي  جـاء الأسـلمي  «: يكني في الأمور التي لا يستحسن ذكرها، فعن أبي هريرة قـال 

أنكتـها؟  : يعرض عنـه، فأقبـل عليـه في الخامسـة فقـال      نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات، كل ذلك
: فهـل تـدري مـا الزنـا؟ قـال     : نعم، قال: قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال. نعم: قال
فهـذا يـدل علـى مـدى الاستفسـار الـذي       . الحـديث » أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً نعم

يجب أن يستفسره القاضي من المقر، ولا يصح أن يكتفي بمجرد إقراره بل لا بـد أن يتثبـت مـن الإقـرار ليتأكـد      
  .أنه إقرار يقيني
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وأما مسألة الحلف فإن المراد ا الأيمان على الماضـي لا علـى المسـتقبل، فالأيمـان علـى المسـتقبل الـتي        
ح فيها الكفارة لا تدخل في البينات، بل الذي يدخل في البينات هو الأيمـان علـى الماضـي وهـي مـا تسـمى       تص

ومما يجب التنبيه أن اليمين حـين يطلبـها الحـاكم مـن المـدعي أو      . باليمين الغموس لأا تغمس صاحبها في النار
فيهـا التوريـة ولا تصـح، عـن أبي هريـرة       المدعى عليه إنما هي على نية المحلف أي على نية الحاكم فـلا تـدخل  

» الـيمين علـى نيـة المسـتحلف    «: وفي رواية مسـلم » يصدقك به صاحبك يمينك ما«: rقال رسول االله : قال
فهذا دليل على أن الاعتبار إنما هو بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هـو الحـاكم أو الغـريم، وبـين     

وأمـا مـا روي   . وماً، صادقاً أو كاذباً، فاليمين على نية المحلف لا علـى نيـة الحـالف   أن يكون المحلف ظالماً أو مظل
ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عـدو لـه فتخـرج القـوم      rخرجنا نريد رسول االله «: عن سويد بن حنظلة قال

م أنـت كنـت أبـره   : ، فذكرت ذلك لـه، فقـال  rأن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى عنه، فأتينا رسول االله 
فإنه وإن كان يدل على أن الـيمين علـى نيـة الحـالف وتصـح فيـه التوريـة        » وأصدقهم، المسلم أخو المسلم

وتدخله المعاريض ولكن ذلك فيما إذا لم يستحلفه القاضي أو الغريم، وأمـا إذا اسـتحلفه القاضـي أو الغـريم فـإن      
أحـداً مـن اللجـوء إلى التوريـة والمعـاريض      اليمين على نية المحلف لا على نية الحالف، فحتى لا يمكّن القاضـي  

لأكل حقوق الناس أو للفرار من العقوبة عليه أن لا يقبل مـن المـدعي أو المـدعى عليـه أن يبـادر هـو بـاليمين        
فيحلف قبل أن يستحلف، بل على القاضي أن يكلف المطلوب منه اليمين بحلـف الـيمين، فـإن بـذلك لا تبقـى      

  .المحلف لا على نية الحالف لأنه استحلف من قبل القاضي هناك شبهة بأن اليمني على نية
  

  الشهادات
وقد جاء الكتاب والسـنة بأحكـام الشـهادات صـريحة مفصـلة قـال       . الأصل في البينات هو الشهادات

ممـن ترضـونَ مـن    واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَـم يكُونـا رجلَـينِ فَرجـلٌ وامرأَتـان      [: تعالى
وروى  ]وأَشـهِدوا إِذَا تبـايعتم  [: وقـال عـز وجـل    ]وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ مـنكُم [: وقال تعالى ]الشهداءِ

فقـال الحضـرمي    rجاء رجل من حضرموت ورجل مـن كنـدة إلى الـنبي    «: الترمذي عن وائل بن حجر قال
هي أرضي وفي يدي فليس لـه فيهـا حـق، فقـال الـنبي      : لي، فقال الكندييا رسول االله هذا غلبني على أرض 

r فلك يمينه، قال يا رسول االله الرجل فاجر لا يبـالي علـى مـا حلـف     : لا، قال: ألك بينة؟ قال: للحضرمي
 rفانطلق الرجـل ليحلـف لـه فقـال رسـول االله      . ليس لك منه إلا ذلك: عليه وليس يتورع من شيء، قال

وروى أبـو داود عـن رافـع بـن     » حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين االله تعالى وهو عنه معـرض  لئن: لما أدبر
: فـذكروا ذلـك لـه فقـال     rأصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاً فانطلق أوليـاؤه إلى الـنبي   «: خديج قال

وإنمـا هـم يهـود    لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا يا رسول االله لم يكن ثم أحد من المسـلمين  
فهـذه  » مـن عنـده   rفاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم، فـوداه الـنبي   : يجترؤون على أعظم من هذا، قال

  .النصوص تدل على الشهادات وعلى البينة وعلى أن الشهادات من البينات
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لاَ و[: وتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفايـة، لأن طلبـها جـاء طلبـاً جازمـاً، قـال االله تعـالى       
هقَلْب مآث ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتـوا    [: وقال تعالى ]تعـا داءُ إِذَا مدـهالش ـأْبلاَ يوعلـى ذلـك    ]و

وإن كانـت  . فإن دعي إلى تحمل شهادة من نكاح أو دين أو غيره لزمته الإجابة إن لم يكن هنـاك مـن يقـوم ـا    
أدائها لزمه ذلك، فإن قام بالتحمل أو الأداء اثنان سـقط عـن الجميـع، وإن امتنـع الكـل      عنده شهادة فدعي إلى 

ولاَ يضـار  [: إلا أن الممتنع إنما يأثم إذا لم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه ضـرر لم يلزمـه لقـول االله تعـالى    . أثموا
هِيدلاَ شو بولقول النبي  ]كَاتr :»أمـا إذا لم يـدع   . إذا دعـي للشـهادة   وهـذا كلـه  . »لا ضرر ولا ضرار

للشهادة فإنه ينظر، فإن كانت الشهادة حقاً الله تعالى فإنه يندب لـه أن يـؤدي الشـهادة دون أن يـدعى لمـا رواه      
أمـا إذا كانـت عنـده    . »ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسـألها «: قال rمسلم أن النبي 

خـير النـاس قـرني ثم الـذين     «: قـال  rداؤها حتى يسأله، لما رواه البخاري أن الـنبي  شهادة لآدمي لم يحل له أ
يلوم ثم الذين يلـوم، ثم يـأتي قـوم ينـذرون ولا يوفـون، ويشـهدون ولا يستشـهدون، ويخونـون ولا         

أيهـا النـاس، إني قمـت فـيكم كقيـام رسـول االله       : خطبنا عمر بالجابية فقال«: وعن ابن عمر قال» يؤتمنون
أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم يفشـوا الكـذب حـتى يحلـف الرجـل ولا      : فينا، قال

فهذا دليـل علـى أن الشـاهد لا يتقـدم بشـهادته قبـل أن       . الحديث» يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد
  .تطلب منه
  

  تعريف الشهادة
. هـذا هـو تعريـف الشـهادة    .  مجلس القاضـي الشهادة هي إخبار صدق، لإثبات حق، بلفظ الشهادة، في

فالشـهادة إنمـا   . والشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة، وقد سمي الأداء شهادة لأن المعاينة كانـت سـبباً لـه   
. تكون إذا كانت هناك معاينة، أو ما هو من نوعها مثلها كالسماع والحس وغـير ذلـك ممـا هـو مثـل المعاينـة      

إذا «: في قولـه للشـاهد   rطلق للأداء المعاينة، سمي الأداء شـهادة، وإليـه أشـار الـنبي     فمن حيث أن السبب الم
وهذا دليل على أنه لا يصح لأحـد أن يشـهد إلا بنـاء علـى علـم، أي      . »رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع

 ـ   . فلا تصح الشهادة بناء على الظن.بناء على يقين مقطوع به و مـن قبيلـها   فما جاء عن طريـق المعاينـة أو مـا ه
مثل أن يأتي عن طريق إحدى الحواس وكان ذلك عن علم أي عن يقين فيجـوز للإنسـان أن يشـهد بـه، ومـا لم      

  .يأت عن هذا الطريق لا تجوز الشهادة به، لأا لا تكون إلا عن يقين
وعلى ذلك لا تجوز الشهادة بالسماع، أي لا يجوز أن يشـهد الشـاهد بقولـه سمعـت مـن النـاس، أو       

إلا أنه قد اسـتثني مـن شـهادة السـماع تسـعة مواضـع تجـوز فيهـا         . ت الناس يقولون أو ما شاكل ذلكسمع
النكاح، والنسب، والموت، والقضاء، وهذه الأربعـة لا خـلاف في قبـول الشـهادة فيهـا      : الشهادة بالسماع وهي

غـير أن الـراجح أن هـذه    . والمهر، والدخول بزوجته، والعتق، والولاء، والوقف، وهذه فيهـا خـلاف  . بالسماع
المواضع التسعة تجوز فيها الشهادة بالسماع، وهذا ليس من قبيل الشـهادة علـى الشـهادة أي شـهد بنـاء علـى       
شهادة غيره، بل هو من قبيل الشهادة بما يعلم، فسماعه من النـاس أن فلانـاً مـات سماعـاً جعـل عنـده الـيقين        
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، فإنه شـهادة عـن يقـين، إذ لتكـرار ذلـك واستفاضـته صـار        بموته، وأن فلاناً هو القاضي، أو ما شاكل ذلك
ولكن لا يقول للقاضي أنه شـهد بنـاء علـى السـماع إذ لـو قـال       . حقيقة يقينية عنده فتكون شهادته عن علم

إذ لا يجـوز للقاضـي أن يقبـل الشـهادة بنـاء علـى       . ذلك لا تقبل شهادته، بل يشهد بالأمر كما لـو شـاهده  
هذه المواضع التسعة إنما هو لجواز أن يشهد الشاهد فقـط، يعـني أن مـن طـرق العلـم       فإن السماع في. السماع

بما يشهد عليه السماع في هذه الأمور التسعة فقط، ومـا عـداها لا يصـح، لأن واقـع هـذه الأمـور التسـعة لا        
  .يحصل التسامع ا إلا إذا كانت يقينية ومشتهرة وما عداها لا ينطبق عليه هذا الواقع

لك كله يتبين معنى كون الشهادة إخبار صدق، ويتبين أـا حقيقـة إخبـار صـدق، فهـي إخبـار       ومن ذ
وأما أا لإثبات حق فلأن البينة إنما شرعت لإظهـار الحـق، وبنـاء عليـه لا تقبـل الشـهادة       . صادق صدقاً يقينياً

نفـي المـؤول بإثبـات فإـا تجـوز      إلا أن ال. فشهادة النفي غير مقبولة، لمناقضتها لتعريف الشهادة. بالنفي الصرف
الشهادة به لأا حينئذ لا تكون شهادة بالنفي بل شهادة في الإثبات، ولهذا قـالوا بعـدم جـواز الشـهادة بـالنفي      

  .الصرف ولم يقولوا بالنفي فقط، لأن النفي المؤول بإثبات تجوز الشهادة به
يقل الشاهد أشـهد بـل قـال أنـا أعـرف       والشهادة لا بد أن تكون بلفظ أشهد بصيغة المضارع، فإذا لم

الخصوص الفلاني هكذا، أو أخبر ذا أو ما شاكل ذلك فإنه لا يكون قـد أدى الشـهادة، لأـا لا تكـون حينئـذ      
قد انطبق عليها تعريف الشهادة فلا تكون شهادة، ولأن النصوص ناطقة بلفظ الشـهادة فـلا يقـوم غـيره مقامـه،      

أمـا اشـتراط لفـظ    . بل هي من ألفاظ اليمين فيكون معنى اليمين ملاحظـاً فيهـا  على أن الشهادة تتضمن اليمين 
المضارع فلكي يفيد أنه يشهد للحال، إذ لو قال شهدت لا يجـوز لاحتمـال الإخبـار عمـا مضـى فـلا يكـون        

غير أنه لو شهد بغير لفظ الشهادة وسأله الحاكم أتشهد هكذا وأجـاب بقولـه نعـم هكـذا أشـهد      . شاهداً للحال
  .كون قد أدى الشهادةي

ثم ان الشهادة حتى تعتبر لا بد أن تكـون في مجلـس المحاكمـة، لأن شـرط الشـهادة مجلـس القضـاء،        
وتعريف الشهادة ينص على أا إخبار صدق في مجلس القاضي، فلو أخبر الشـاهد في غـير مجلـس القاضـي ولـو      

لسـة جلسـة محاكمـة فإنـه لا يعتـبر      بلفظ أشهد حتى ولو أمام الشخص الذي هو القاضي ولكـن لم تكـن الج  
ويستثنى من ذلك المحكم فإنه تجـوز الشـهادة أمامـه في غـير     . شهادة لأن مجلس القاضي شرط أساسي في اعتبارها

مجلس المحاكمة، فلو شهد أمام المحكم في أي مكان اعتبرت شـهادته، لأن المحكـم لا يتقيـد حكمـه بمجلـس بـل       
لاف القاضي فإنه يتقيد بمجلـس حكمـه المعـين مـن الإمـام وبمحـل       أي مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه، بخ

ولايته، فالس شرط من شروط حكم القاضي، وهو معين بـالس الـذي عينـه لـه الإمـام ولـذلك لا تصـح        
  .الشهادة أمامه إلا في مجلس قضاء

القاضـي، غـير   والشهادة إنما هي لإثبات الدعوى على المدعى عليه، ولذلك إنما تكـون في دعـوى أمـام    
فـإن  . أن ذلك لا يعني أن من شروط الشهادة سبق الدعوى، بل ذلك يفصل فيـه بـين حـق الآدمـي وحـق االله     

كان الحق حقاً لآدمي معـين، كـالحقوق الماليـة، والنكـاح والبيـع وغـير ذلـك مـن العقـود والتصـرفات،           
الـدعوى شـرط مـن شـروط     وكالقصاص من العقوبات، وكالوقف على آدمي معين، وما شاكل ذلك فإن سـبق  
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الشهادة، لأنه يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس، فلا تسـمع الشـهادة في ذلـك إلا بعـد الـدعوى،      
لأن الشهادة فيه حق لآدمي فلا تستوفى إلا بعد مطالبته، وإذنه، ولأا حجة على الـدعوى ودليـل لهـا فـلا يجـوز      

  .تقدمها عليها
دمي غير معين كـالوقف علـى الفقـراء والمسـاكين، أو الوصـية للفقـراء       أما إن كانت الشهادة حقاً لآ

والمساكين، وكطريق للناس، أو كانت حقاً من حقوق االله تعالى كالحـدود، والزكـاة ونحـو ذلـك، فـلا تفتقـر       
ولـذلك شـهد   . الشهادة به إلى تقدم الدعوى، لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيـه ويطالـب بـه   

وأصحابه على المغيرة وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مظعـون بشـرب الخمـر، وشـهد الـذين       أبو بكرة
  .شهدوا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضاً، من غير تقدم دعوى، فأجيزت شهادم

وعليه فإنه ما دام مجلس القاضي شرطاً من شروط الشهادة فلا بد فيهـا مـن سـبق الـدعوى في حقـوق      
ولا يشترط سبق الدعوى في غير حقوق الناس، ولكنها حتى تكون شـهادة وحـتى تكـون إثباتـاً لا بـد أن       الناس،

  .تكون في مجلس المحاكمة
  

  شروط الشاهد
يشترط في الشاهد ما يشترط في سائر التكاليف من أنه لا بد أن يكون بالغاً عـاقلاً لحـديث رفـع القلـم     

مـن  [، ]فَـإِنْ لَـم يكُونـا رجلَـينِ    [: حتى يفيـق، ولأن االله يقـول   عن ثلاث ومنها الصبي حتى يبلغ وانون
كُمالويشـترط فيـه فـوق    . فذكرت الرجال فقط مما يدل على أن شرط الشاهد أن يكون رجـلاً أي بالغـاً   ]رِج

 فلا يجوز أن يقبل في شيء من الشـهادات مـن الرجـال والنسـاء إلا العـدل، وذلـك لأن      . ذلك أن يكون عدلاً
وصف العدل قد قرنه االله بالشاهد في أكثر من آية مما يدل على أنه وصف لازم وهذا يـدل علـى أنـه شـرط مـن      

 ]ذَوا عـدلٍ مـنكُم   شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حين الْوصـية اثْنـان  [: قال تعالى. شروط الشهادة
  .فالعدالة شرط في الشهادة ]وى عدلٍ منكُموأَشهِدوا ذَ[: وقال تعالى

والعدل هو من لا يظهر عليه الفسق، فمن كان فاسقاً ظـاهر الفسـق لا تقبـل شـهادته، ومـن لم يكـن       
وقد اختلف في تعريف العدل فقيـل ان العـدل هـو مـن لم تعـرف لـه كـبيرة ولا        . ظاهر الفسق تقبل شهادته

الكبائر غير متفق عليه، بـل إنـه غـير متفـق علـى أن هنـاك كبـائر         مجاهرة بصغيرة، وهذا غامض لأن تعريف
وصغائر، فإنه ليس في الذنوب صغيرة، فمخالفة أمر االله كبيرة سواء أكانـت كـذباً أم كانـت شـهادة زور، ومـا      
جاء من النص على ذنوب بأا كبيرة المراد منه التشديد على النهي عنها وإلا فـإن هنـاك ذنوبـاً أكـبر ممـا نـص       

ليه ولم ينص على أا كبيرة، فقد نص على شهادة الزور بأـا كـبيرة ولم يـنص علـى قطّـاع الطـرق بـأم        ع
لم يـأت في الكبـائر،    rوشهادة الزور نوع من الكذب فهي كبيرة، والكـذب علـى رسـول االله    . مرتكبوا كبيرة

 ـ    اهرة بصـغيرة، وعليـه كـان    فلا يوجد حد للكبائر ولا حد للصغائر حتى يقال من لم تعـرف لـه كـبيرة ولا مج
. والأولى أن يقال أن العدل هو من كان مترجراً عمـا يعتـبره النـاس خروجـاً عـن  الاسـتقامة      . التعريف غامضاً

، ]اثْنـان ذَوا عـدلٍ مـنكُم   [: وذلك أن كلمة عـدل بالنسـبة للشـهود وردت في القـرآن في آيـتين اثنـتين      



  9

]كُمنلٍ مدى عوا ذَوهِدأَشفهي من ألفاظ القرآن، وعلـى ذلـك لا تفسـر تفسـيراً اصـطلاحياً ولا تفسـيراً        ]و
كيفياً وإنما تفسر كما تفسر سائر ألفاظ القرآن وجمله، فتفسر بمعناها اللغوي إن لم يكـن لهـا معـنى شـرعي آخـر      

لكلمـة عـدل   وبالاسـتقراء لم يوجـد   . ورد في الكتاب والسنة، فإن كان لها معنى شرعي فتفسر بالمعنى الشـرعي 
بالنسبة للشاهد معنى خاص جاء به الشرع غير معناها اللغـوي وعلـى ذلـك يجـب تفسـيرها بـالمعنى اللغـوي،        
وكلمة العدل بالنسبة للشاهد معناها في اللغة من عرف عند الناس بشكل عـام أنـه مسـتقيم، قـال في القـاموس      

الة والعدول والمعدلـة، عـدل يعـدل فهـو عـادل      العدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعد"المحيط 
من عدول، وعدل بلفظ الواحد وهذا اسم للجمع، رجل عدل وامـرأة عـدل وعدلـة، وعـدل الحكـم تعـديلاً       

فهـذا الـنص لمعـنى العـدل بالنسـبة للشـاهد       " أقامه، وفلاناً زكاه، والميزان سواه، والعدلة محركة كهمزة المزكون
قامة، غير أن تعريف العدالة بأـا الاسـتقامة، وتعريـف العـدل بأنـه مـا قـام في        يدل على أن العدالة هي الاست

النفوس أنه مستقيم كلام غامض لأنه ليس لهذه الاستقامة حد يوقف على معرفتـه، لأن أحـوال النـاس تتفـاوت،     
ولكـن ذلـك    ولأن البيئات تتفاوت في نظرا للاستقامة، والاستقامة وإن كانت هي السـير في الطريـق المسـتقيم   

الطريق المستقيم شيء اصطلاحي وليس لغوياً ولا شرعياً فكـان لا بـد مـن إعـادة تفسـير لفـظ الاسـتقامة إلى        
نظرة الناس بحسب بيئام ومجتمعام وهذا مـا سـارت عليـه القـواميس اللغويـة الـتي تخصصـت في تفسـير         

وعـدلت الشـاهد نسـبته إلى العدالـة     "المـنير  الكلمات اللغوية الواردة بشأن الأحكام الشرعية، قال في المصـباح  
ووصفته ا، وعدل هو بالضم عدالة وعدولة فهو عادل أي مرضي يقنع به، ويطلـق العـدل علـى الواحـد وغـيره      

  :بلفظ واحد، وجاز أن يطابق في التثنية والجمع فيجمع على عدول، قال ابن الانباري وأنشدنا أبو العباس
  .من كل قوم مسلمين عدولاً    .وتعاقدا العقد الوثيق واشهدا

وربما طابق في التأنيث وقيل امرأة عدلة، قال بعض العلماء، والعدالة صفة توجـب مراعاـا الاحتـراز عمـا يخـل      
بالمروءة عادة ظاهراً، فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخـل بـالمروءة ظـاهراً لاحتمـال الغلـط      

ف ما إذا عرف ذلك وتكرر، فيكون الظاهر الإخلال، ويعتـبر عـرف كـل شـخص ومـا      والنسيان والتأويل، بخلا
يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة وغير ذلك، فإذا فعل ما لا يليق بـه لغـير ضـرورة قَـدح وإلا     

لاسـتقامة غامضـة   فهذا النص يدل على أن العدالة تختلف باختلاف البيئات، وهذا كلـه راجـع لأن كلمـة ا   " فلا
فكان هذا التفاوت باعتبارها، ولكن يمكن أن يرجع لتفسير اللغة لكلمة عـدل وتؤخـذ دلالـة التفسـير، فقـولهم      

يعني من لم يعرف عنه ااهرة بالخروج عمـا يعتـبره النـاس غـير لائـق، ولـذلك       " ما قام في النفوس أنه مستقيم"
ما يراه الناس خروجاً عـن الاسـتقامة، سـواء أكـان مسـلماً أم      فإن الأولى أن يقال العدل هو من كان مترجراً ع

كافراً، ذلك أن العدالة اشترطت في شهادة المسلم واشترطت في شهادة الكافر بلفظ واحـد مـن غـير تمييـز قـال      
مـنكُم أَو آخـران مـن    أَحدكُم الْمـوت حـين الْوصـية اثْنـان ذَوا عـدلٍ       شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر[: تعالى

رِكُمفكيـف يتـأتى   . فقال ذوي عدل من المسلمين أو ذوي عدل مـن غـير المسـلمين   . يعني من غير المسلمين ]غَي
ثم كيـف نـرفض مـن عـق والديـة      . تعريف العدالة بأا ارتكاب كبيرة والإصرار على صغيرة بالنسبة لغير المسلم

لذلك كان  الحـق هـو مـا ذكـر مـن أن      !! الجاسوسية ليست من الكبائر؟ مرة ونقبل من كان جاسوساً مرة لأن
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فمن كانت هذه حالـه كـان عـدلاً لأنـه ممـن      . العدل هو من كان مترجراً عما يراه الناس خروجاً عن الاستقامة
قام في النفوس أنه مستقيم، ومن عرف بالجرأة على الحـرام أو اـاهرة بالمعصـية أو كـان غـير مبـال ـا، أو        

والفاسـق هـو مـن كـان غـير      . فالعدل يقابله الفاسق والعدالة يقابلها الفسق. معروفاً بعدم الاستقامة، كان فاسقاً
مترجر عن الحرام أو من كان معروفاً بعدم الاستقامة، والعدل هو من كان مترجراً عـن الحـرام أو مـن لم يعـرف     

  .عنه عدم الاستقامة
جـاءكُم فَاسـق بِنبـإٍ فَتبينـوا      ياأَيها الَّذين آمنـوا إِنْ [: قوله تعالىويؤيد كون العدالة شرطاً في الشهادة 

ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةها بِجموا قَويبصفإن مفهـوم عـدم قبـول خـبر الفاسـق قبـول خـبر         ]أَنْ ت
ورفض خبر الفاسق دليـل علـى أن كونـه غـير     . بل اقبلوا العدل، أي إن جاءكم غير فاسق، أي عدل، فلا تتبينوا

  .فاسق أي عدلاً شرط في قبول شهادته
والأصل في المسلم أن يكون عدلاً حتى يثبـت عليـه الفسـق، لأن اعتنـاق الإسـلام يجعـل الأصـل في        

شـهادة  المسلمون عدول بعضهم علـى بعـض إلا مجربـاً عليـه     "معتنقه أن يكون عدلاً، كتب عمر إلى أبي موسى 
أي أن الأصـل في المسـلم العدالـة ومـا جـاء علـى الأصـل لا        " زور أو مجلوداً في حد أو ضنيتاً في ولاء أو قرابة

يطلب البينة عليه بل البينة إنما شرعت لإثبات خلاف الأصل، وعليـه لا يسـأل عـن الشـاهد المسـلم هـل هـو        
الخصم فإن علـى الخصـم أن يثبـت دعـوى عـدم       عدل أم لا؟ لأن الأصل في المسلم أن يكون عدلاً، فإذا طعن به

أمـا إذا  . عدالته أي دعوى أنه فاسق، فإن أثبت ذلك بأن أثبت أنه قد حد الحد الشـرعي فحينئـذ تـرد شـهادته    
  .لم يثبت الخصم طعنه في الشاهد فإنه لا يلتفت إلى قوله ويصار إلى الأصل بأنه عدل

يراه الناس خروجاً عن الاستقامة فـإن الأصـل فيـه العدالـة     أما الكافر فإنه إن كان معروفاً بانزجاره عما 
فلا يسأل عنه لأن من كان معروفاً ذا فهو عدل، فإذا طعن بشهادته فعلـى الـذي يطعـن ـا أن يثبـت طعنـه،       
وأما إن كان معروفاً بأنه ممن لا يترجر عما يراه الناس خروجاً عن الاستقامة فـإن القاضـي يسـأل الخصـم عنـه      

طعن به قبل شهادته لأن عدم طعنه قبول لشهادته، وإن طعـن بـه كـان علـى القاضـي أن يسـأل عنـه        فإن لم ي
وليس له أن يكلف الطاعن بإثبات طعنه، لأن العدالة ليست الأصل هنا، فعلـى القاضـي أن يسـأل عـن شـهادة      

لقاضـي أن يسـأل   الشاهد، لأن حكم من لا يترجر عما يراه الناس خروجاً عن الاستقامة حكـم الفاسـق فعلـى ا   
وأما إن كان الكافر مجهولاً ولكنه معروف بأنه متدين بدين فإن الأصل فيـه الانزجـار عمـا يعتقـده حرامـاً      . عنه

  .في دينه لأن الأصل في الإنسان أن يسير بحسب عقيدته فهو مترجر عما يراه الناس خروجاً عن الاستقامة
ي حالة الكافر المعـروف بأنـه لا يترجـر عمـا يـراه      فسؤال القاضي عن الشاهد إنما هو في حالة واحدة ه

الناس خروجاً عن الاستقامة، وما عدا ذلك فلا يسأل القاضي عن الشـاهد، فـإذا ثبـت الطعـن بـه رد شـهادته       
من غير سؤال وإذا لم يثبت لا يردها، وفي حالة السؤال عن الشـاهد يتحـرى القاضـي بنفسـه بشـكل شـفوي       

وأما ما يسمى بالتزكيـة السـرية والعلنيـة فإنـه     . قنع هو بصدق الشهادة أو كذاعن الشاهد بأي أسلوب يراه لي
عمل لا أصل له في الشرع وهو فوق كونه لا يوصـل إلى معرفـة الشـاهد فيـه إمكانيـة جعـل الفاسـق تقبـل         

  .شهادته، ولذلك لا يصح أن يتبع أسلوب التزكية مطلقاً
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ضـبط، ومعـنى الضـبط هـو حسـن السـماع والفهـم        وكما تشترط العدالة في الشهادة يشترط فيها ال
والحفظ إلى وقت الأداء، أي يشترط فيها ما يشترط في الخبر لأا إخبار بلفظ الشـهادة فـلا بـد أن يتـوفر فيهـا      

  .الضبط
  

  شهادة غير المسلم
إن اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً اشـتراطاً مطلقـاً منـاقض للنصـوص الشـرعية، فقـد ورد جـواز        

شـهادةُ بيـنِكُم إِذَا حضـر أَحـدكُم الْمـوت حـين       [: المسلم في الوصية في السفر كما جاء في آية شهادة غير
أَو كُمنلٍ مدا عذَو اناثْن ةيصالْو رِكُمغَي نم انروورد جواز شهادة غير المسلم في القتـل كمـا يفهـم مـن      ]آخ
. وعليه لا يصح أن يشترط في الشـاهد أن يكـون مسـلماً اشـتراطاً مطلقـاً     . برحديث بشير بن يسار في قتيل خي

وكذلك لا يصح أن يطلق جواز شهادة غير المسلم إطلاقاً عامـاً لأن ذلـك يتعـارض مـع النصـوص الشـرعية،       
 نِ مـن واستشـهِدوا شـهِيدي  [: فقد ورد اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً في الأمور الماليـة كمـا جـاء في آيـة    

كُمال[: وورد اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً في الطلاق والرجعـة كمـا في آيـة    ]رِج   وفـرعبِم سِـكُوهنفَأَم
كُمنلٍ مدى عوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه وعليه لا يصح أن تجوز شـهادة غـير المسـلم بشـكل مطلـق       ]أَو

 بد من التفصيل في شهادة غير المسلم والتقيـد بالنصـوص مـن الكتـاب والسـنة      وعلى ذلك لا. في جميع الحوادث
  .من غير أي تأويل

وعند التدقيق في هذا الموضوع نجد أن الشهادة عمل من الأعمال التي جـاء ـا خطـاب الشـارع، وهـي      
 ـ      لام جـاء  تكليف من التكاليف الشرعية، والكافر مخاطب بخطـاب الشـارع كالمسـلم سـواء بسـواء، لأن الإس

وكمـا أن الكـافر مكلـف بالأصـول، أي بالعقيـدة الإسـلامية        ]أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً للناسِ وما[: لجميع الناس
ياأَيهـا  [: فكذلك هو مكلف بالفروع أي بالأحكام الشرعية بدليل مخاطبة االله لهـم بـالفروع في آيـات متعـددة    

كُمبوا ردباع اسالن[  ،]لَـى وع لَّهـاسِ  لالن   ـتيالْب ـجح[  ،]  ينـرِكشلْمـلٌ ليوـونَ    @ وتؤلاَ ي ينالَّـذ
وبما أن الشهادة من الفـروع وممـا جـاء في خطـاب الشـارع      . إلى غير ذلك ]صلى فَلاَ صدق ولاَ[،  ]الزكَاةَ

لفروع فإن مـا جـاء منـها مشـترطاً فيـه الإسـلام       أما أداء الكافر ل. فيكون المسلم والكافر مكلفين ا ولا كلام
كالصلاة والزكاة والحج وما شاكل ذلك فلا تصح مـن الكـافر وهـو كـافر، لأن الإسـلام شـرط في صـحة        
أدائها، وما لم يشترط فيه الإسلام كالجهاد والبيع والإجارة وما شاكل ذلك فإا تصـح مـن الكـافر وهـو كـافر      

وعلـى ذلـك فـإن    . الرسول، وعامل الرسول اليهود فرهن درعه عنـد يهـودي  ولذلك قاتل قزمان وهو كافر مع 
أي عمل أو أي عقد أو أي تصرف، أي أي شيء جاء خطاب الشارع به يصـح أداؤه مـن الكـافر مـا لم يـأت      

فعلـى هـذا يبحـث في الشـهادة     . نص يشترط فيه الإسلام، وهذا عام يشمل الشهادة وغيرها من سـائر الفـروع  
الإسلام كالصلاة والزكاة أم لم يشترط فيهـا الإسـلام كالجهـاد والبيـع؟ فـإن اشـترط فيهـا        هل اشترط فيها 

وبتتبـع النصـوص في الكتـاب والسـنة لا نجـد أن      . الإسلام لم تصح من الكافر، وإن لم يشترط ذلـك صـحت  
رط فيـه  هناك نصاً يشترط الإسلام في الشهادة اشتراطاً مطلقاً كمـا هـي الحـال في الصـلاة والحـج ممـا اشـت       
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وأما الآيات التي جاء فيها اشتراط أن يكون الشـاهد مسـلماً فإـا آيـات خاصـة في مواضـيع معينـة        . الإسلام
فيكـون اشـتراط أن يكـون    . وليس فيها أية آية عامة، فهي خاصة في الموضوع الذي جاءت بـه وليسـت عامـة   

علـى اشـتراط الإسـلام في الشـهادة بـل       الشاهد مسلماً خاصاً في ذلك الموضوع الذي جاءت به فلا تصلح دليلاً
وعلى ذلك فإن الحكـم الشـرعي جـواز شـهادة الكـافر في      . تكون دليلاً على ما جاءت به كآية الرجعة والطلاق

كل شيء إلا ما جاء النص باشتراط الإسلام فيه، فما جاءت النصـوص مشـترطة الإسـلام في الشـاهد لا تصـح      
تراط الإسلام فيه صحت فيه شـهادة الكـافر كمـا يصـح منـه الجهـاد       فيه شهادة الكافر، وما لم يأت نص باش

  .والبيع والرهن والإجارة وغير ذلك من التكاليف
أما الدليل على أن الإسلام اشترط في مواضيع معينة فقط ولم يشترط اشـتراطاً عامـاً فهـو الآيـات الـتي      

ياأَيهـا  [: ع معينـة، قـال االله تعـالى   جاءت تنص على شرط الإسلام في الشهادة، فإا جاءت خاصـة في مواضـي  
ولاَ يـأْب كَاتـب أَنْ   الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بيـنكُم كَاتـب بِالْعـدلِ    

علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربـه ولاَ يـبخس منـه شـيئًا فَـإِنْ كَـانَ       يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللْ الَّذي 
 لِ وـدبِالْع هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسلاَ ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح هلَيي عالَّذ    ـننِ ميـهِيدوا شـهِدشتاس

كُمالرِج[ ين والأمور الماليـة والتجاريـة  . الآيةفهذه الآية موضوعها الد :]  ٍنيبِـد منتايـدي  [، ]تـلْ الَّـذلملْيو 
قالْح هلَييفًا   [، ]عـعض ا أَويهـفس ـقالْح هلَيي عكُـونَ  إِلاَّ أَنْ[، ]فَإِنْ كَانَ الَّذةً   تـراضةً حـارجفالآيـة   ]ت

ق المالية، فهي خاصة في موضوع الحقوق المالية، فكل مـا فيهـا مـن أحكـام خـاص بـالحقوق       تبحث في الحقو
لأنه إذا جاء النص في موضوع فإن النص يكـون معلقـاً بـذلك الموضـوع، فـالنص      . المالية ولا يتعداها إلى غيرها

و السـؤال ولا  الذي يقال في حادثة معينة، والنص الذي هو جواب سؤال يجـب تخصيصـه في موضـوع الحادثـة أ    
يصح أن يكون عاماً في كل شيء، لأن السؤال معاد في الجـواب، ولأن الكـلام في موضـوع معـين، فيجـب أن      
يقتصر الحكم على ذلك الموضوع، لأن لفظ النص الـذي يـبين فيـه حكـم الحادثـة أو حكـم السـؤال معلـق         

كـم معلقـاً بموضـوع الحادثـة أو     بالحادثة وحدها أو السؤال وحده وليس معلقـاً بغيرهـا مطلقـاً، فيكـون الح    
موضوع السؤال، أي بالذي يجري الحديث عنه أو بالأمر المسـؤول عنـه ولـيس معلقـاً بغـيره، فـلا يعـم غـير         

وما جاء في الآية هو الحقوق المالية، والحديث جـرى عـن الحقـوق الماليـة، فيكـون      . الموضوع بل يكون خاصاً به
ومـن هـذا   . غير الحقوق المالية بل يكون خاصـاً ـا لا يتعـداها إلى غيرهـا     الحكم معلقاً بالحقوق المالية فلا يعم

خـاص   ]واستشـهِدوا شـهِيدينِ مـن رِجـالكُم    [: يتبين أن اشتراط الإسلام في الشاهد الوارد في قولـه تعـالى  
ن شـرطاً للشـهادة في   بالحقوق المالية لأن موضوع الآية الحقوق المالية فلا يكون شرطاً عامـاً للشـاهد بـل يكـو    

  .الحقوق المالية
وبناء على هذه الآية يشترط أن يكون الشاهد مسـلماً في جميـع الحقـوق الماليـة، في الـدين والتجـارة       
وسائر الحقوق المالية كاستحقاق ثمن المبيع وأجرة الدار وبدل المتلف والمغصوب ومـا شـاكل ذلـك مـن الحقـوق      

أي مـن   ]مـن رِجـالكُم  [: اشـتراط الإسـلام في الشـاهد صـريح في الآيـة      لأن. المالية التي كالدين والتجارة
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المسلمين، وكون موضوع الآية هو الحقوق المالية واضح كل الوضوح، فـلا كـلام باشـتراط أن يكـون الشـاهد      
  .مسلماً في الحقوق المالية

ك لا تعـني الآيـة اشـتراط    إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الحقوق المالية غير العقود، وغـير التصـرفات، ولـذل   
الإسلام في الشهادة في البيع والإجارة والوكالة والـرهن وغـير ذلـك مـن العقـود، ولا في التصـرفات كالهبـة        
ونحوها، فإن هذه ليست من الحقوق المالية بل هي عقود وتصرفات فتجوز شـهادة غـير المسـلم فيهـا إن لم يـرد      

والتصرفات لا تدخل في الحقـوق الماليـة أن الآيـة قـد حـددت      والدليل على أن العقود . نص خاص في الموضوع
إِلاَّ أَنْ تكُـونَ تجـارةً حاضـرةً    [: وبقولهـا  ]تـداينتم بِـدينٍ  [: وبقولهـا  ]الَّذي علَيه الْحـق [: الحق بقولها
 ـ  ]تديرونها نى النقـد لا بالمـال بمعـنى المتمـول،     فالمسألة تتعلق بأثمان التجارة والديون أي بالنقد، يعني بالمـال بمع

إلا أن اسـتحقاق الأثمـان   . والعقود والتصرفات ليست حقوقاً مالية بـل معـاملات  . ولذلك سميت الآية آية الدين
والأجور من الأمور المالية، فعقد البيع لا يدخل في الحقوق المالية ولكن اسـتحقاق ثمـن المبيـع يـدخل في الحقـوق      

فيكون اشتراط أن يكـون الشـاهد مسـلماً إنمـا هـو في      . نوال تجري سائر العقود والتصرفاتالمالية، وعلى هذا الم
وبـذلك يظهـر   . مثل استحقاق ثمن البيع، وما عداه كعقد البيع مثلاً فلا يشترط في الشاهد فيه أن يكـون مسـلماً  

لوصـية جـاء فيهـا    وآيـة ا . أن الآية خاصة في موضوع معين، وأن ما فيها من أحكام خاص في هـذا الموضـوع  
حضـر أَحـدكُم    ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا شـهادةُ بيـنِكُم إِذَا     [: اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً، قال االله تعالى

كُمنلٍ مدا عذَو اناثْن ةيصالْو ينح توفهذه الآية موضـوعها الوصـية، فهـي تبحـث في الوصـية، وعلـى        ]الْم
ذلـك أن شـهادة   . ي خاصة في موضوع الوصية، فكل ما فيها خـاص بالوصـية ولا يتعـداها إلى غيرهـا    ذلك فه

غير المسلم في العقود كالبيع وفي التصرفات كالهبة جائزة، والوصية من التصـرفات، فلـو لم يـأت الـنص لكانـت      
يكـون الشـاهد مسـلماً    شهادة غير المسلم فيها جائزة ولكن جاء الـنص واشـتراط في الشـهادة في الوصـية أن     

فكـان شـرط    ]بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حين الْوصـية اثْنـان ذَوا عـدلٍ مـنكُم     شهادةُ[: حيث قال
إذا نزلـت بأحـدكم أسـباب المـوت ومقدماتـه      : فإن معنى الآية هو. الشاهد في الوصية أن يكون الشاهد مسلماً

وصي، فالشهادة المشروعة بينكم أي بين المسلمين في ذلـك هـي شـهادة اثـنين مـن رجـالكم       وأراد حينئذ أن ي
ذوي عدل، وذلك بأن يشهدهما الموصي على وصيته، أي أن الشهادة المشـروعة بـين المسـلمين في الوصـية هـي      

 :ويظهر أن هـذا الاشـتراط لأـا مـن خصوصـيات المسـلمين ولـذلك قـال        . شاهدان ذوا عدل من المسلمين
]نِكُميةُ بادهوالبين أمر اعتباري يفيد صلة أحد الشيئين بالآخر أو الأشياء مـن زمـان أو مكـان أو حـال أو      ]ش

للعـداوة والبغضـاء،   " ذات الـيمين "عمل، وقالوا انه يطلق على الوصل والفرقة، ومن دلالته علـى الفرقـة قـولهم    
بينكم من عداوة أو فساد، وهو أمـر معنـوي متصـل بـين الأفـراد،      أي ما  ]وأَصلحوا ذَات بينِكُم[: قال تعالى
أي الشهادة فيما بيـنكم أو حكـم مـا يقـع بيـنكم مـن الشـهادة، أي بـين          ]شهادةُ بينِكُم[:  فيكون قوله

  .المسلمين، فهذا الوضع يدل على أا من خصوصيات المسلمين فاشترط فيها أن يكون الشاهد مسلماً
ارع من الوصية حالة السفر فقط فأجاز في هذه الحالـة شـهادة غـير المسـلم في الوصـية      وقد استثنى الش

أي إذا ضـربتم   ]فـي الأَرضِ فَأَصـابتكُم مصـيبةُ الْمـوت     أَو آخران من غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضربتم[: فقال تعالى
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فالآيـة قـد اشـترطت في الوصـية     . فآخران من غيركم في الأرض أي سافرتم ونزلت بكم أسباب الموت ومقدماته
شاهدين مسلمين وعطفت على ذلك حالة خاصة من حالات الوصية فأجـازت فيهـا شـهادة غـير المسـلمين ألا      

شـرطية وهـي تفيـد الاشـتراط،     ) إن(لأن . وهي حالة السفر، فكأا استثنت حالة السفر من حـالات الوصـية  
الشـهادة المشـروعة بيـنكم حـين الوصـية اثنـان ذوا       : والمعنى هو ]ن من غَيرِكُمأَو آخرا[: وهي متعلقة بقوله

والدليل على أن هـذا هـو معـنى الآيـة، أن شـهادة      . عدل منكم، وإن أنتم ضربتم في الأرض فآخران من غيركم
عـدلٍ   اثْنـان ذَوا [: لبقـو  ]إِنْ أَنـتم [: المسلم في الوصية جائزة في السفر وفي غير السفر فلا معنى لتعلق قولـه 

كُمن[: إذ لا محل لذلك ولا لزوم لذكر حالة السفر بالنسبة لشـهادة المسـلمين، فيكـون إذن قولـه     ]م  مـتإِنْ أَن
 ]اثْنـان ذَوا عـدلٍ مـنكُم   [: ولـيس بقولـه   ]غَيرِكُم أَو آخران من[: متعلقاً فقط بقوله ]ضربتم في الأَرضِ

أَو [:  وـذا يظهـر أن قولـه    ]آخران من غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضـربتم فـي الأَرضِ   أَو[: ون وضع الآية هكذاويك
انرآخ رِكُمغَي ندليل على جواز شهادة غير المسلم في الوصـية في حـال السـفر، فهـو دليـل علـى حالـة         ]م

ولا يقـال أـا دليـل علـى     . ى جواز شهادة غير المسلم مطلقـاً واحدة من حالات موضوع معين، وليس دليلاً عل
جواز شهادة غير المسلم في الأمور المالية، لأن مثل هذا القول يخالف نـص الآيـة ومـدلولها، فـنص الآيـة حالـة       
خاصة في موضوع خاص، هو الوصية في حالة السفر، ومدلولها وهو الوصـية في السـفر تصـرف مـن التصـرفات      

  .الحقوق المالية، فهو ليس كالدين وإنما هو كالهبة ولذلك لا ينطبق على الحقوق المالية وليس حقاً من
ومن هذا كله يظهر بوضوح أن الآية خاصة في موضوع معين وأن ما فيهـا مـن أحكـام وهـو اشـتراط      

 ـ     هادة أن يكون الشاهد مسلماً خاص في هذا الموضوع، وقد استثنى منه حالة واحدة هـي حالـة السـفر فـأجيز ش
  .]أَو آخران من غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضربتم في الأَرضِ[: غير المسلم في الوصية إذا كانت في حالة السفر

ياأَيهـا النبِـي   [: وآية الرجعة والطلاق قد جاء فيها اشتراط أن يكون الشاهد مسـلماً، قـال االله تعـالى   
بلَغـن أَجلَهـن فَأَمسِـكُوهن بِمعـروف أَو فَـارِقُوهن       فَإِذَا[:  إلى أن قال ]لِّقُوهن لعدتهِنإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَ

 فَأَمسِـكُوهن بِمعـروف أَو  [: فهذه الآية موضـوعها الرجعـة والطـلاق    ]منكُم بِمعروف وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ
عبِم نفَارِقُوهوففهي تبحث في الرجعة والطلاق، فهـي إذن خاصـة في موضـوع الرجعـة والطـلاق، فكـل        ]ر

في  ]وأَشـهِدوا ذَوى عـدلٍ مـنكُم   [: ما فيها خاص بالرجعة والطلاق ولا يتعداهما إلى غيرهمـا، فيكـون قولـه   
رجعـة والطـلاق أن يكـون    هذه الآية خاصاً بالرجعة والطلاق، فهو دليل على أنه يشـترط في الشـهادة علـى ال   

الشاهد مسلماً ولا يدل على اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً في غـير الرجعـة والطـلاق فيكـون دلـيلاً خاصـاً       
وأما اشتراط أن يكون الشاهد في الزواج مسلماً فإنه أخـذ مـن الآيـة مـن قبيـل      . لموضوع خاص ولا يكون عاماً

ا أن يكون الشاهدان مسلمين فـالزواج مـن بـاب أولى يشـترط     دلالة الفحوى، أي إذا كانت الرجعة يشترط فيه
على أن الرجعة نفسها زواج لمطلقتـه فهـي زواج فتكـون الآيـة دلـت علـى       . فيه أن يكون الشاهدان مسلمين

الزواج، وعلى ذلك فالآية خاصة في موضوع معين، وما جاء فيها مـن اشـتراط أن يكـون الشـاهد مسـلماً هـو       
  .اءت به وهو الرجعة والطلاق، ويدخل في الرجعة الزواجخاص في الموضوع الذي ج
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جـاء أعـرابي   «: وحديث رؤية الهلال جاء فيه اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً، عـن ابـن عبـاس قـال    
: نعـم، قـال  : أتشـهد أن لا إلـه إلا االله، قـال   : فقـال  فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان، rإلى رسول االله 

فهـذا الحـديث   » يا بلال قم فـأذن في النـاس فليصـوموا غـداً    : نعم، قال: قال ،أتشهد أن محمداً رسول االله
مـن سـؤاله الشـاهد بأنـه مسـلم لا       r موضوعه رؤية الهلال، فهو يبحث في رؤية الهلال، فما صدر من الرسول

يعم كل شاهد بل خاص بشاهد رؤية الهلال، فهو دليل على أنـه يشـترط في رؤيـة الهـلال أن يكـون الشـاهد       
ولا يدل على اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً في غير رؤية الهلال، فهـو دليـل علـى اشـتراط الإسـلام      . سلماًم

  .في شاهد رؤية الهلال وليس دليلاً على اشتراط الإسلام في الشاهد
فمن هذا كله يتبين أن الأصل جواز شهادة غير المسلم في كـل شـيء لأنـه مخاطـب بالتكـاليف، وهـي       

يأت نص في اشتراط الإسلام فيها، والشهادة من التكاليف لأـا خطـاب الشـارع وهـو موجـه       تصح منه إن لم
ويتـبين أيضـاً أن هنـاك    . لجميع الناس، ولم يأت نص في اشتراط الإسلام فيها، فتصح من غـير المسـلم كالجهـاد   

 ـ   وادث الـتي جـاءت   حوادث لا تصح فيها شهادة غير المسلم، بل يشترط فيها أن يكون الشاهد مسـلماً وهـي الح
النصوص مشترطة فيها أن يكون الشاهد مسلماً، وهي الحقوق المالية، والوصـية مـا عـدا حالـة السـفر فتجـوز       

ومـا عـدا هـذه الحـوادث الـتي جـاء       . فيها وحدها شهادة غير المسلم، والرجعة والطلاق ومن الرجعة الـزواج 
فيجـوز لغـير المسـلم أن يكـون     . المسـلم جـائزة   النص مشترطاً فيها أن يكون الشاهد مسلماً، فإن شهادة غير

فإنـه لم يشـترط فـيهم     ]يأْتوا بِأَربعـة شـهداءَ  [: وأما قوله. شاهداً في الحدود، فيجوز أن يكون شاهداً في الزنا
الإسلام، بل أطلق وقال شهداء أي شهداء، ويجوز أن يكون شاهداً في السـرقة والقـذف وشـرب الخمـر وغـير      

ويجوز أن يكون شاهداً في الجنايات، وقد تأيد جواز شـهادة غـير المسـلم في الجنايـات عـلاوة      . دودذلك من الح
عن بشـير بـن يسـار زعـم أن رجـلاً      «: على الدليل العام ما جاء في حديث بشير بن يسار، فقد روى البخاري

فتفرقـوا فيهـا، ووجـدوا    من الأنصار يقال له سهل بن أبي حتمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقـوا إلى خيـبر   
 rأحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنـا قـاتلاً، فـانطلقوا إلى الـنبي     

الكبر الكبر، فقـال لهـم تـأتون بالبينـة علـى      : فقالوا يا رسول االله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال
أن يطـل دمـه    rقالوا لا نرضى بأيمـان اليهـود، فكـره رسـول االله     . فيحلفون قتله، قالوا ما لنا بينة، قال
فهذا الحديث يدل على أن الرسول طلب منهم بينـة علـى قتـل قتيـل قتـل عنـد       » فواده مائة من ابل الصدقة

د وفي ومـع معرفتـه أن الحادثـة في خيـبر عنـد اليهـو      " انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً"اليهود، إذ قالوا له 
قبيلتهم قد أطلق البينة ولم يعينها بأن تكون من المسلمين، والقرينة أن الحادث عند اليهـود، ممـا يـدل علـى أنـه      
لو جاءت بينة من اليهود لقبلها ويؤيد هذا أنه عرض على المدعين أن يحلف اليهـود الـيمين، فقـد جـاء في روايـة      

والـيمين مـن   » كيـف نأخـذ أيمـان قـوم كفـار     : قـالوا فتبرئكم يهود بخمسين يميناً، ف«: سهل بن أبي حتمة
  .فهذا يدل على أن بينة الجنايات يقبل فيها الشاهد غير المسلم ويقبل فيها يمينه. البينات

وكذلك تجوز شهادة غير المسلم في المعاملات ما عدا الحقوق الماليـة، وفي العقـود والتصـرفات مـا عـدا      
ولا تجوز في رؤية الهـلال لـورود الـنص، وتجـوز في الأمـور الفنيـة       . اجالوصية، وما عدا الرجعة والطلاق والزو
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وأما الكافر الحربي فينظـر فيـه فـإن كـان بيننـا وبينـهم       . كالطب ونحوه، ولا فرق في ذلك بين الذمي والمستأمن
حالـة  أي قومه حالة حرب فعلية فإنه لا تجوز شهادته للعداوة الـتي بيننـا وبينـهم، وإن لم تكـن بيننـا وبينـهم       

حرب فعلية فإن شهادة الكافر الحربي جائزة لأنه داخل في عمـوم خطـاب التكليـف، ولا يقـال أن بيننـا وبينـه       
عداوة، لأن هذه العداوة عداوة دين، وعداوة الدين لا تمنع من قبول الشهادة بل الـذي يمنـع هـو عـداوة الـدنيا،      

  .وة دنيا وهي الحربوالكافر الذي بيننا وبينه حال حرب فعلية بيننا وبينه عدا
هذا بالنسبة لشهادة غير المسلمين للمسلمين، وأما شهادم لغـير المسـلمين أي شـهادة الكفـار للكفـار      

: rفإا جائزة، فيجوز للكفار أن يشهد بعضهم لبعض في كل شيء، لما روى ابـن ماجـة عـن جـابر أن الـنبي      
  .نومثل الذمي المستأم» بعضهم لبعض جاز شهادة أهل الذمةأ«

  

  نصاب الشهادة
يرى المتتبع للنصوص الشرعية من الآيـات والأحاديـث أن نصـاب الشـهادة هـو شـاهدان، قـال االله        

إِذَا حضر أَحـدكُم الْمـوت حـين الْوصـية اثْنـان       شهادةُ بينِكُم[: وقال تعالى ]واستشهِدوا شهِيدينِ[: تعالى
هـذا بالنسـبة   . ]وأَشـهِدوا ذَوى عـدلٍ مـنكُم   [: وقال عـز وجـل   ]و آخران من غَيرِكُمذَوا عدلٍ منكُم أَ

كان بيني وبين رجل خصـومة في بئـر فاختصـمنا إلى رسـول     : للآيات، أما الأحاديث فعن الأشعت بن قيس قال
مـن  «: rقـال رسـول االله    :الحديث، وأخرج أحمد عن عياض بن حمـار قـال  » هشاهداك أو يمين«: فقال rاالله 

 لا نكـاح إلا بـولي  «: rالحـديث، وعـن عائشـة قالـت قـال رسـول االله       » عدل ذوي وجد لقطة فليشهد
فهذه النصوص كلها تضافرت على أن الشـهادة هـي شـاهدان، وأـا وإن كانـت لم تـأت       . »وشاهدي عدل

ولهـا لأكثـر مـا في المعـاملات     بصيغة العموم وجاء كل نص منها خاصاً في موضوع معين ولكن استفاضـتها وشم 
من مواضيع يدل على أا عامة، أو على أا الأصل، أو على أـا في هـذه المواضـيع الـتي ذكـرت فيهـا علـى        
الأقل، والمواضيع تشمل الحقوق الماليـة، والتصـرفات، والعقـود والغصـب، واللقطـة، وهـذه هـي الأكثريـة         

الشهادة شاهدان، ذلـك أن الشـارع ذكـر في الشـهادة عـدداً       الساحقة في المعاملات، فهذا يدل على أن نصاب
أي جعل للشهادة مقداراً مثل مقدار الماء الذي لا يـنجس ومقـدار الـذهب والفضـة الواجـب فيهمـا الزكـاة        

همـا مائَـةَ   فَاجلدوا كُـلَّ واحـد من   الزانِيةُ والزانِي[: والمقادير في الشرع إما لمنع الزيادة والنقصان مثـل . وهكذا
ةلْدوإمـا لمنـع الزيـادة دون    » بلغ المـاء قلـتين لا يحمـل خبثـاً     إذا«: وإما لمنع النقصان دون الزيادة مثل ]ج

النقصان كأكثر مدة الحيض، فالمقادير في الشرع لها دلالتـها أو بعبـارة أخـرى لهـا مفهومهـا فيعمـل بمفهـوم        
فإن ذكر العدد في هذه النصوص يعـني ذكـر مقـدار للشـهادة، وهـو      والعدد هو المقدار المقدر، وعلى هذا . العدد

في نصـاب الـذهب    rوهو مثـل قـول الرسـول    » إذا بلغ الماء قلتين«: هنا لمنع النقصان دون الزيادة تماماً مثل
كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسـة دراهـم، ولـيس عليـك شـيء يعـني في        إذا«: والفضة

فذكر مقدار المائتين، والعشرين، هو ذكـر المقـدار وهـو يمنـع النقصـان      » لك عشرون ديناراً الذهب حتى يكون
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ولا يمنع الزيادة، وكذلك ذكر الشاهدين هو ذكر المقدار، وهو يمنـع النقصـان ولا يمنـع الزيـادة، وعلـى ذلـك       
  .هذا هو ما يدل عليه تضافر النصوص من الكتاب والسنة. يكون نصاب الشهادة شاهدين

  

  وع الشاهدينن
إن المتتبع للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة يجد أن الشـارع قـد بـين الشـاهدين ببيانـات مختلفـة،       

: وبين أمـا رجـل وامرأتـان فقـال تعـالى      ]من رِجالكُم واستشهِدوا شهِيدينِ[: فبين أما رجلان فقال تعالى
وبين أما أربع نسوة وأن كل امرأتين بمثابـة رجـل واحـد، عـن عبـد       ]امرأَتانفَرجلٌ و فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ[

وعـن أبي سـعيد الخـدري    » واحـد  فشهادة امرأتين تعدل شـهادة رجـل  «: قال rاالله بن عمر عن رسول االله 
وبـين  » بلـى يـا رسـول االله   : المرأة نصف شهادة الرجل قلنـا  أليس شهادة«: قال في حديث rأن رسول االله 

الـنبي   أن«: وعـن جـابر  » قضى بـيمين وشـاهد   rأن رسول االله «: أما شاهد ويمين المدعى، عن ابن عبـاس 
r أن الـنبي  «: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب     » قضى باليمين والشاهد
r    وعـن ربيعـة عـن     »قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به أمير المـؤمنين علـي بـالعراق

وعـن  » بـاليمين مـع الشـاهد الواحـد     rقضى رسـول االله  «: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
وعن الزبيب بن ثعلبـه قصـة ذكرهـا وفيهـا أنـه      » أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب rأن رسول االله «: سرق

 مـن بينتـك؟  : نعـم، قـال  : الأيام؟ قلـت  تؤخذوا في هذه هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن« :rقال له 
سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجـل وأبى سمـرة أن يشـهد، فقـال رسـول االله      : قلت
r :فحلفت بـاالله لقـد أسـلمنا يـوم      نعم، فاستحلفني: قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر، قلت

قال أبـو عمـر النمـري عـن هـذا      » عمل بالشاهد واليمين rلنبي أن ا«: ثم ذكر تمام القصة وفيها» كذا وكذا
  ".أنه حديث حسن"الحديث 

فهذه النصوص كلها تبين أن الشارع لم يقتصر في نصوصـه علـى ذكـر الشـاهدين فقـط، بـل فصـل        
الشاهدين بأما رجلين، ورجل وامرأتان، ونساء بمقدار الرجلين كـل امـرأتين بمقـدار رجـل واحـد، وشـاهد       

فهذا التفصيل يعتبر بياناً للشاهدين، لأن لفـظ الشـاهدين لفـظ مجمـل مثـل لفـظ الزكـاة        . يمين المدعيواحد و
أمـا رجـلان، أو رجـل وامرأتـان، أو أربـع      والصلاة والحج وما شاها، فجاءت النصوص وبينت الشـاهدين ب 

فيكون ذلك بياناً للشـاهدين أي بيانـاً للنصـاب، وعليـه يكـون نصـاب       . نسوة، أو شاهد واحد ويمين المدعي
الشهادة هو هكذا شاهدين، ويكون أحد الشاهدين اليمين لأا شهادة، ويكـون امـرأتين لأمـا بـنص الحـديث      

فـإن القـرآن سمـى أيمـان الـزوجين شـهادة       . هداً فلأن ذلك ثابت بنص القرآنأما كون اليمين شا. بمقابل شاهد
وعلـى ذلـك فـإن الـيمين تكـون شـهادة       . ]لَمن الصادقين فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه إِنه[: فقال

ن المـرأتين بمثابـة الشـاهد الواحـد،     فتقوم مقام شاهد، فيكون اليمين مع الشاهد الواحد شاهدين اثنين، وأما كـو 
وبـذلك  . فتكـون الأربـع النسـوة شـاهدين    » شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد«: يقول rفإن الرسول 



  18

يظهر أن الشاهدين مهما اختلفت أنواعهما هما شاهدان، وأن ما جاء في شـأن الشـاهد الثـاني هـو بيـان لنـوع       
رجـلان، ورجـل وامرأتـان، وأربـع     : نواع الشاهدين أربعة أنواع هيوعليه فإن أ. هذا الشاهد وليس نصاباً آخر

  .نسوة، وشاهد واحد ويمين المدعي
: وقد يقال أن االله قد ذكر نصاب الشهادة بأنه رجلان أو رجـل وامرأتـان بـنص صـريح قـال تعـالى      

]جنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم كُمالرِج ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسوانأَترامفمنطوقـه ومفهومـه يـدل علـى أن      ]لٌ و
هذا هو نصاب الشهادة، فقبول الحديث الذي يقول بالشاهد الواحـد ويمـين المـدعي يعـني أن الحـديث نسـخ       
الآية، لأن الآية جاءت بحكم وجاء الحديث بحكم آخر غيره فيكـون قـد نسـخه، والحـديث لا ينسـخ القـرآن       

آحاد فيكف يصح أن يكون نصـاب الشـهادة شـاهداً واحـداً ويمـين المـدعي؟        خاصة وأن الحديث المذكور خبر
أحدهما أن الآية خاصة في موضوع خـاص، فـلا تشـمل غـير هـذا الموضـوع،       : والجواب على ذلك من وجهين

فلا تكون عامة، فلو فرضنا أن الآية بينت النصاب فإنه يكـون بيانـاً للنصـاب في هـذا الموضـوع فقـط وهـو        
ثانيهمـا أن أحاديـث   . لية، وتكون النصوص الأخرى جاءت مبينة النصـاب في غـير الحقـوق الماليـة    الحقوق الما

الشاهد الواحد ويمين المدعي ليست مبطلة لما جاء في الآية من أن نصاب الشهادة شـاهدان، بـل هـي مبينـة بيانـاً      
ن، والحـديث بـين امـا كـذلك     زائداً على بيان الآية، فالآية بينت الشاهدين بأما رجلان أو رجـل وامرأتـا  

فيكون الحديث قد جاء بزيادة علـى الآيـة ولم يـأت بحكـم جديـد غـير       . شاهد ويمين المدعي، فيكون بياناً ثانياً
الحكم الأول بل جاء بالحكم الأول وزاد عليه حكماً آخـر، والحـديث إذا جـاء متضـمناً لزيـادة علـى مـا في        

فـإن النسـخ رفـع    . تقلة بحكم مستقل، فإذا ثبت سنده وجب القـول بـه  القرآن فإنه لا يكون نسخاً بل زيادة مس
حكم والزيادة لا رفع فيها، والزيادة إنما هي كالتخصيص، فكما أن تخصـيص الكتـاب بالسـنة جـائز وكـذلك      

وأُحـلَّ لَكُـم مـا    [: والشواهد على ذلك كثيرة جداً، فاالله تعالى حين ذكـر المحرمـات قـال   . الزيادة عليه جائزة
كُماءَ ذَلرـارِقَةُ   [: وجاءت السنة بتحريم نكاح العمة مع بنـت أخيهـا، واالله تعـالى يقـول     ]والسو ـارِقالسو

وجاءت السنة بترك قطع ما يسرع إليه الفساد، وهكذا كثير مثـل ذلك،وعليـه يكـون العمـل      ]فَاقْطَعوا أَيديهما
دعي واجباً مع العمـل بالآيـة، فتكـون الآيـة والأحاديـث مبنيـة       بأحاديث قبول شهادة الشاهد الواحد ويمين الم

  .لأنواع الشاهدين
رجـلان، أو رجـل وامرأتـان، أو    : هذا هو نصاب الشهادة وهو شاهدان، وهذه هي أنـواع الشـاهدين  

أربع نسوة، أو شاهد ويمين المدعي، بجعل يمين المـدعي شـاهداً لأن االله سمـاه شـهادة، وجعـل المـرأتين تعـدلان        
وهذا النصاب بأنواع الشاهدين هو نصاب الشـهادة في جميـع الـدعاوى لا فـرق بـين      . جلاً للحديث الصحيحر

المعاملات والعقوبات، فهو نصاب الشهادة في السرقة والقتل وشـرب الخمـر وغـير ذلـك مـن الحـدود، وهـو        
لشـهادة في البيـع   نصاب الشهادة في القتل وجدع الأنف وشج الرأس وغير ذلك من الجنايـات، وهـو نصـاب ا   

أمـا  . والإجارة والكفالة وغيرها من العقود، وهو نصاب الشـهادة في الوقـف والهبـة وغيرهمـا مـن التصـرفات      
كونه نصاب الشهادة في المعاملات فإنه قد جاء به النص في العقود والتصـرفات فيشـمل جميـع المعـاملات، وأمـا      

للعقوبات نصاباً خاصاً سوى جريمـة الزنـا، فلـو كـان لغـير      كونه نصاب الشهادة في العقوبات فلأن االله لم يبين 
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الزنا من العقوبات نصاب خاص لبينه كما بـين الزنـا، ولكنـه لم يبينـه فـدل علـى أن نصـاب الشـهادة في         
المعاملات هو نصاب الشهادة في العقوبات، لا سيما وأن أحاديث قبول الشـهادة ويمـين المـدعي جـاءت عامـة      

، »قضى بشـاهد واحـد ويمـين صـاحب الحـق     «، »قضى باليمين والشاهد«، »وشاهد قضى بيمين«: إذ نصها
فيشـمل العقوبـات لأنـه عـام،     » الطالـب  أجاز شهادة الرجل ويمـين «، »قضى باليمين مع الشاهد الواحد«

  .ومثله باقي أنواع الشاهدين
رة ومن ذلك يتبين أنه لا يوجد نصاب أكمل ونصاب غـير أكمـل، ولا يوجـد نصـاب عنـد الضـرو      

ونصاب عند غير الضرورة، بل نصاب الشهادة هو هذا في جميع الحوادث إلا مـا جـاء الـنص الشـرعي مسـتثنياً      
  .له من هذا النصاب فحينئذ يتبع النص الشرعي الذي بين لحادثة معينة نصاباً غير هذا النصاب

  

  المستثنيات من نصاب الشهادة
وجـاء بنصـاب لهـا أقـل مـن الشـاهدين في        لقد جاء الشارع بنصاب للشهادة أكثر مـن الشـاهدين  

والَّـذين يرمـونَ الْمحصـنات ثُـم     [: فجريمة الزنا اشترط فيها أربعة شهود عدول، قال االله تعالى. حوادث معينة
ه بِأَربعة شـهداءَ فَـإِذْ لَـم يـأْتوا     لَولاَ جاءُوا علَي[: وقال تعالى ]لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً

فهـذه  » أربعـة وإلا حـد في ظهـرك   «: قـال  rوروي أن الـنبي   ]بِالشهداءِ فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَـاذبونَ 
الأدلة صريحة في أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود، فتكون هـذه الأدلـة بنصـها علـى نصـاب مخصـوص       

وع مخصوص هو موضوع الزنا قد أخرجت نصاب شهادة الزنا مـن النصـاب العـام وجعلـت لهـا نصـاباً       لموض
خاصاً فلم تكتف بشاهدين بل اشترطت أربعة شهود فيكون هذا النصـاب للزنـا فقـط ولا يشـمل غـيره لأنـه       

هـو  فهذا نصاب أكثر مـن نصـاب الشـهادة فيكـون     . جاء في موضوع خاص هو الزنا فيختص بذلك الموضوع
  .النصاب في الموضوع الذي جاء به وهو الزنا

وجاء الشارع بما هو أقل من نصاب الشهادة أي أقل مـن الشـاهدين في مواضـيع معينـة، فمـن ذلـك       
 rجـاء أعـرابي إلى رسـول االله    : رؤية الهلال فإنه يجوز فيها شاهد واحد مسلم، لما روي عن ابـن عبـاس قـال   

أتشـهد أن محمـداً   : نعـم، قـال  : فقال أتشهد أن لا إله إلا االله، قـال  إني رأيت الهلال يعني رمضان،«: فقـال 
فهـذا الحـديث دليـل علـى أن رؤيـة      » قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غـداً : نعم، قال: رسول االله؟ قال

الهلال سواء هلال رمضان أو هلال شوال يجوز فيه شاهد واحد مسـلم، ومـن ذلـك مـا لا يطلـع عليـه غـير        
مضـت السـنة أن تجـوز شـهادة     «: نه تجوز فيه شهادة امرأة واحدة، لما روي من طريق الزهـري قـال  النساء فإ

لا يـدل علـى أن ذلـك حـديث إذ     » مضت السـنة «: وانه وإن كانت تعبير» النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن
يعتـبر، وقـد قـرن    يجوز أن تكون السنة أي الطريقة التي ساروا عليها، ولكن إذا قرن هذا بحـديث صـحيح فإنـه    

ذلك بحديث صحيح، عن عقبة بن أبي الحارث قال ابن مليكة قد سمعته من عقبـة بـن الحـارث ولكـني لحـديث      
 rإني أرضـعتكما، فأتيـت رسـول االله    : تزوجت امرأة فجـاءت امـرأة سـوداء فقالـت    «: عبيد أحفظ قال

رضـعتكما، وهـي كاذبـة،    فقلت يا رسول االله إني تزوجت امرأة فجـاءت امـرأة سـوداء فقـال إني قـد أ     
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كيف ـا وقـد زعمـت أـا أرضـعتكما، دعهـا       : فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت اا كاذبة، فقال
تزوج أم يحـيى بنـت أبي اهـاب، فجـاءت أمـة سـوداء       «: وفي رواية أخرى عن عقبة بن الحارث أنـه » عنك

: فـذكرت ذلـك لـه فقـال     فـأعرض عـني فتنحيـت    rفذكرت ذلك للنبي : قد أرضعتكما، قال: فقالت
الرجـل بتركـه زوجتـه بنـاء      rففي هذا الحديث أمـر الـنبي   » وقد زعمت أا أرضعتكما؟ فنهاه عنها وكيف

» فنـهاه عنـها  «: وفي الروايـة الأخـرى جـاء   » عنك دعها«: على شهادة امرأة واحدة أا أرضعتهما، إذ قال له
الـذي قبلـه يتـبين منـهما معـاً      » مضت السنة«: ك بحديثوإذا قرن ذل» فيها لا خير لك«: وورد في رواية ثالثة

جواز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه غير النساء، لأن شهادة المـرأة الواحـدة ثبـت جوازهـا في الرضـاع،      
والعلة في ذلك هي كون الرضاع مما لا يطلع عليه غير النساء، وقد اسـتنبطت هـذه العلـة مـن كـون موضـوع       

فإنـه  » مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيمـا لا يطلـع عليـه غيرهـن    «: رضاع، ومن حديثالشهادة هو ال
وقـد تأيـد ذلـك بحـديث     . يفهم منه أن جواز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع لأنه مما لا يطلع عليه غير النسـاء 

الله عنـهم  آخر هو حديث مجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جـبير وعطـاء بـن أبي ربـاح وطـاوس رضـي ا      
وتأيـد أيضـاً بمـا روي     »شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظـر إليـه   rقال رسول االله «: قالوا

شهادة النسـاء جـائزة فيمـا لا يطلـع     : القابلة على الولادة وقال أجاز شهادة rأن رسول االله «: عن حذيفة
اً ـا الرضـاع بخصوصـه، ولا الـولادة     فهذا كله يدل علـى أن الأحاديـث لم يكـن مقصـود     .»عليه الرجال

بخصوصها، بل هي معللة بعلة ما لا يطلع عليه غير النساء، فتكون شهادة المـرأة الواحـدة هـي نصـاب الشـهادة      
  .فيما لا يطلع عليه غير النساء

أحـدها الزنـا، وجعـل لـه     : وعلى ذلك فإنه يكون قد استثنى الشارع من نصاب الشهادة ثلاثـة أمـور  
ر من نصاب الشهادة، والثاني رؤية الهلال، والثالث ما لا يطلع عليه غـير النسـاء، وجعـل لهمـا نصـاباً      نصاباً أكث

أقل من نصاب الشهادة، فجعل نصاب الأول أربعة شهود، ونصاب الثاني رجل واحـد، ونصـاب الثالـث امـرأة     
  .واحدة

  

  شهادة النساء
رِجالكُم فَإِنْ لَـم يكُونـا رجلَـينِ فَرجـلٌ وامرأَتـان ممـن       واستشهِدوا شهِيدينِ من  [: قال االله تعالى

: أنـه قـال   rوعـن أبي هريـرة عـن الـنبي      ]ترضونَ من الشهداءِ أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى
فقالـت امـرأة منـهن جزلـة ومالنـا      » أهل النار الاستغفار فإني رأيتكن أكثر يا معشر النساء تصدقن وأكثرن«

ناقصـات عقـل وديـن     تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، مـا رأيـت مـن   «: يا رسول االله أكثر أهل النار؟ قال
أمـا نقصـان عقلـها فشـهادة     «: قالت يا رسول االله ما نقصان العقل والـدين؟ قـال  » أغلب لذي لب منكن

قل، وتمكث الليالي لا تصـلي، وتفطـر في رمضـان، فهـذا نقصـان      امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان الع
وعـن أبي  » فشهادة امـرأتين تعـدل شـهادة رجـل    «: أنه قال rوعن عبد االله بن عمر عن رسول االله . »الدين
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أليس شهادة المرأة بنصـف شـهادة الرجـل؟ قلنـا بلـى يـا       «: قال في حديث rسعيد الخدري أن رسول االله 
من الكتاب والسنة هي أدلة على شـهادة النسـاء بأـا علـى النصـف مـن شـهادة         هذه النصوص» رسول االله

الرجل، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وكلها ما عدا الآية أدلـة عامـة، فتكـون كـذلك عامـة في      
فشـهادة امـرأتين تعـدل شـهادة     «: كل دعوى، سواء أكان معهما رجل أو كن نساء فقط، لأن قول الرسـول 

" الرجـل "و" المـرأة "عام، لأنه عبر بصـيغة العمـوم إذ لفـظ    » أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل« ،»رجل
من ألفاظ العمـوم، لأن كـلاً منـهما اسـم جـنس محلـى       » أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل«: في قوله

عاوى، وأمـا الآيـة فـإن    بأل، واسم الجنس المحلى بالألف واللام من صيغ العموم لذلك كان عامـاً في جميـع الـد   
لا يعني أنه لا يجوز إلا رجـل وامرأتـان، بـل يعـني أن الشـاهدين       ]فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان[: قوله

هما رجلان، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، وجاء الحديث فجعل شـهادة المـرأة نصـف شـهادة الرجـل،      
وعليه فإن شهادة المرأتين بمقام شـهادة الرجـل تـدخل فيهـا الحقـوق      . ]فَرجلٌ وامرأَتان[: فيكون قد فسر قوله

  .المالية وهو ما دلت عليه الآية
وعلى هذا فإن شهادة النساء تقبل في جميع الـدعاوى سـواء أكانـت مـن المعـاملات أم كانـت مـن        

في العقـود والتصـرفات لعمـوم الأحاديـث، ولم      العقوبات، فتجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات كما تجوز
لا تجـوز شـهادة النسـاء في    : "وأما ما روي عن شريح رحمـه االله بأنـه قـال   . يأت ما يخصصها في غير العقوبات

فإنه كلام لشريح وليس بحديث، وكلام شريح ليس دليلاً شرعياً وإنمـا هـو رأي تهـد مـن اتهـدين      " الحدود
وأمـا مـا   . خذ دليلاً، وهو أيضاً ليس له دليل من النصوص لا من الكتاب ولا مـن السـنة  كرأي أبي حنيفة فلا يؤ
والخليفـتين مـن بعـده أن لا تجـوز شـهادة       rمضت السنة من لدن رسـول االله  «: روي عن الزهري أنه قال

 ـ  » لا تجوز شهادة النساء في الحـدود والنكـاح والطـلاق   «: وفي رواية» النساء في الحدود ديث فـإن هـذا الح
لا » مضـت السـنة  «: وأيضـاً فـإن قـولهم   . حديث منقطع من طريق إسماعيل بن عباس وهو ضعيف فلا يحتج به

، بل قد تكون سنة الخلفاء الراشدين، وقد يكـون المـراد بالسـنة الطريقـة، فعـن      rيعني أن السنة سنة رسول االله 
» الهـادين عضـوا عليهـا بالنواجـذ     الخلفـاء الراشـدين   عليكم بسنتي وسنة«: قال rالعرباض أن رسول االله 

فسمى فعل الخلفاء الراشدين سنة مما يدل أن المراد منه الطريقة، وفي حـديث حضـين بـن المنـذر عـن علـي في       
فسـمى  » أربعين، وأبو بكر أربعـين، وعمـر ثمـانين، وكـل سـنة      rجلد النبي «: جلد الوليد بن عقبة أنه قال

سنة، مما يدل علـى أنـه أراد بـذلك الطريقـة، إذ قـد روي       rاالله فعل أبي بكر وفعل عمر سنة وسمى فعل رسول
ما كنت لأقيم حداً على أحد فيمـوت واجـد في نفسـي منـه شـيئاً إلا      «: عن علي نفسه رضي االله عنه أنه قال

» لم يسـنه «: فهـو يقـول في هـذا الحـديث    » لم يسنه rصاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول االله 
والحديثان صحيحان مما يدل علـى أنـه لم يـرد بالسـنة عمـل الرسـول،       » وكل سنة«: ول يقولوفي الحديث الأ

لا » مضـت السـنة  «: فكلمة السنة إذا أطلقت بغير قرينة كان معناهـا الطريقـة، فكلمـة   . وإنما أراد ا الطريقة
مضـت  «: ولـه تدل على أن المنقول حديث إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، ومـا روي عـن الزهـري مـن ق    

السنة من رسول االله صلى االله عليه وسلم والخليفتين بعده أنه لا تجـوز شـهادة النسـاء في الحـدود والنكـاح      
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لا يؤخذ بأنه حديث إذ لا قرينة تدل على ذلك، وعليه فإن من هـذه الناحيـة أيضـاً يـرد الاسـتدلال      » والطلاق
جواز شـهادة النسـاء وعليـه تجـوز شـهادة النسـاء في        ذا الأثر، فلا يكون هناك أي دليل باستثناء الحدود من

  .الحدود والجنايات لعموم الأدلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثني الحدود أو الجنايات
وكما دلت النصوص على قبول شهادة النساء في الحدود والجنايـات كسـائر الـدعاوى، كـذلك دلـت      

ألـيس شـهادة   «: يع القضايا، لأن قـول الرسـول  النصوص على جواز شهادة النساء وحدهن من غير رجل في جم
فشـهادة امـرأتين تعـدل شـهادة     «: عام لأي امرأة ولأي رجل، وقوله عليه السلام» المرأة نصف شهادة الرجل

مطلق يشمل كل دعوى، ويشمل إذا كان معهـن رجـل أو كـن وحـدهن، ولا يوجـد أي دليـل يمنـع        » رجل
  .نساء وحدهن في جميع الدعاوىوعليه تجوز شهادة ال. شهادة النساء وحدهن

  

  من لا تجوز شهادته
ولأنـه خـبر محتمـل    » لا شهادة لمتـهم «: الأصل أن الشهادة ترد بالتهمة لقوله صلى االله عليه وآله وسلم

للصدق والكذب، فإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق فيه، وعند ظهور سـبب التهمـة لا يتـرجح جانـب     
ترد ا الشهادة، لأن المرء قد يجد أي مـة لـيطعن ـا في شـهادة الشـاهد مـن       غير أنه ليس كل مة . الصدق

والـذي يعينـها إنمـا هـو الشـرع ولـيس العقـل، لأن        . أجل ردها، فلا بد من تعيين التهمة التي ترد ا الشهادة
صـل،  الشرع جعل الأصل في المسلم أن تقبل شهادته، بل جعل الأصل في الشـهادة القبـول، فردهـا خـلاف الأ    

وخلاف الأصل يحتاج إلى إثبات أي إلى حجة تثبته، وهذه الحجة لا يصـح أن تكـون إلا نصـاً شـرعياً، لأنـه أي      
الرد حكم شرعي فيحتاج إلى دليل شرعي، ولأن إثبات ما جعله الشـرع أصـلاً يحتـاج إلى نـص شـرعي يثبـت       

ن الشـهادة تـرد ـا، ومـا لم يـأت      ولذلك لا ترد الشهادة إلا بتهمة قد جاء النص الشرعي بـأ . خلاف الأصل
وعليه لا ترد الشهادة بالتهمة التي دل عليهـا العقـل أو العـرف، لأن ذلـك     . نص شرعي بالتهمة فلا ترد الشهادة

لا قيمة له، فرد الشهادة حكم شرعي فلا بد من نص شرعي من الكتـاب والسـنة يـدل عليـه، أي لا بـد مـن       
  .ة الشاهدنص شرعي على التهمة التي ترد ا شهاد

والذين جاء النص الشرعي يرد شهادم هم غير العـدل، والمحـدود في القـذف، والخـائن والخائنـة، ولا      
تقبل شهادة ذي الظنة والحنة يعني العداوة، ولا الخادم المنقطع إلى الخدمـة، ولا الوالـد لوالـده ولا الوالـد لولـده،      

أمـا رد شـهادة غـير    . لا تجوز شهادم لـورود الـنص بـذلك    هؤلاء جميعاً. ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته
ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا إِنْ    [: ولقولـه تعـالى   ]اثْنان ذَوا عـدلٍ [، ]وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ[: العدل فلقوله تعالى

عـدلاً، ومفهومهـا أن غـير العـدل      فإن هذه الآيات قد اشترطت أن يكون الشاهد  ]جاءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا
لا تجوز شهادته، وقد سبق تعريف العدل بأنه الانزجار عما يراه النـاس خروجـاً عـن الاسـتقامة، فكـل مـن لا       

  .يترجر عما يراه الناس خروجاً عن الاستقامة كان غير عدل فلا تجوز شهادته
إلى الخدمـة فلمـا أخـرج أحمـد عـن      وأما رد شهادة الخائن والخائنة وصاحب العداوة والخادم المنقطـع  

لا تجـوز شـهادة خـائن ولا خائنـة، ولا ذي     «: rقـال رسـول االله   : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
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أنـه   r وعنـه  » غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليـه أهـل البيـت   
شـهادته، وكـذلك صـاحب العـداوة أي الـذي بينـك        فالخائن ترد. »لا تقبل شهادة خصم على خصم«: قال

وبينه عداوة، فشهادة العدو لا تقبل على عدوه للتهمة، وترد شـهادة القـانع وهـو الخـادم المنقطـع إلى الخدمـة،       
أي الخـادم المـلازم   » والقانع الـذي ينفـق عليـه أهـل البيـت     «: وهو المعني بقوله القانع، وبتفسيره له بقوله

  .للخدمة
ادة الولد لوالده والوالد لولده فلما رواه هشام بـن عـروة عـن أبي عـن عائشـة رضـي االله       وأما رد شه

خائنـة، ولا ذي غمـر علـى أخيـه المسـلم، ولا شـهادة        لا تقبل شهادة خائن ولا«: قال rعنهما أن النبي 
يـف النـون   الحنـة والشـحناء، والحنـة بكسـر الحـاء وتخف     : والغمـر . »الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده

ففي هذا الحديث ذكـر الخـائن والخائنـة وذكـر صـاحب العـداوة، وذكـر        . المفتوحة لغة في الاحنة وهي الحقد
فوق ذلك شهادة الولد لوالده وشهادة الوالد لولده، وبناء على هذا الحديث لا تجـوز شـهادة الولـد لوالـده إبنـاً      

و أماً فإن كلاً منهما والـد، وأيضـاً فـإن المعـنى الموجـود في      كان أو بنتاً ولا شهادة الوالد لولده سواء أكان أباً أ
  .الأب وهو التهمة موجود في الأم

وأما رد شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، فإن الفقهاء المعتـبرين ممـن يعـدون مـن اتهـدين قـد       
شـهادة المـرأة    ولا«: ذكروا أن حديث هشام بن عروة قد رواه عمرو بن شعيب عن أخيه عـن جـده وزاد فيـه   

يعني أن رواية عمرو بن شعيب عـن أخيـه عـن جـده قـد ذكـر فيهـا أن        » لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته
فقبـول الفقهـاء لهـذه الروايـة ـذه      » ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته«: قال rرسول 

هذا فإنه يكـون دلـيلاً علـى أنـه لا تجـوز شـهادة       الزيادة تجعل الحديث من الحديث الحسن وهو يحتج به، وعلى 
  .المرأة لزوجها ولا الزوج لزوجته

وأما رد شهادة المحدود فإن في الحديثين، حديث هشام بـن عـروة، وحـديث عمـرو بـن شـعيب عـن        
  .»ولا تجوز شهادة مجلود في حد«: قال rيعني أن الرسول » ولا مجلود في حد«: أخيه عن جده

من لا تجوز شهادته وما عدا هؤلاء تجـوز شـهادته إذ لم يـرد نـص يـدل علـى رد       هذه هي الأدلة على 
وأما مـا روي عـن عائشـة رضـي االله عنـها أن رسـول       . شهادم، ويوقف في رد الشهادة عند حدود النصوص

فإنـه حـديث   » خـائن ولا خائنـة ولا ذي غمـر لأخيـه ولا ظـنين ولا قرابـة       لا تجوز شهادة«: قال rاالله 
لا يعـرف هـذا مـن حـديث الزهـري إلا مـن       : ه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف، قال الترمذيضعيف إذ في

وعلى ذلك فلا يحتج ذا الحديث، فتقبل شـهادة القريـب علـى قريبـه ولـه      . هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده
 ز شـهادة بـدوي علـى   لا تجـو «: يقـول  rوأما ما روي عن أبي هريرة أنه سمع رسول االله . ما عدا الوالد والولد

فإنه ليس المراد منه رد شهادة البدوي مطلقاً، لأن الـنص خـاص إذ قـال علـى صـاحب قريـة،       » صاحب قرية
ويستنبط من ذلك أن هناك علة لعدم قبولها وهو كونه بدوياً أي من أهل البادية الـذين يعيشـون كـل حيـام في     

وي عنـها ولا عنـه أي عـن صـاحب القريـة شـيئاً، أي       البادية، وكون المشهود عليه صاحب قرية فلا يعلم البد
: والـدليل علـى أن شـهادة البـدوي جـائزة أن     . كونه يجهل أحوال المشهود عليه، فعلة الرد الجهالة لا كونه بدوياً
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فقبول الرسول لشـهادة البـدوي في رؤيـة الهـلال دليـل علـى       . »قبل شهادة بدوي في رؤية الهلال rالنبي «
لـيس لكونـه   » لا تجوز شهادة بـدوي علـى صـاحب قريـة    «: دل على أن المراد بحديثجواز شهادته، وهي ت

أن علـي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه شـهد       "وأما مـا روي  . بدوياً بل لجهله في القرية وفي صاحب القرية
لـو شـهد معـك    : لفاطمة رضي االله عنها عند أبي بكر الصديق رضي االله عنه ومعه أم أيمن فقـال لـه ابـو بكـر    

فإن فاطمة رضي االله عنها كانـت غاضـبة علـى أبي بكـر منـذ توليـه       " جل أو امرأة أخرى لقضيت لها بذلكر
الخلافة ولا سيما بعد رفضه إعطاءها ارض فدك، وعلي كـان غاضـباً علـى أبي بكـر ولم يبايعـه إلا بعـد وفـاة        

في مسـألة أرض فـدك    فاطمة رضي االله عنها، فمن أين جاءت شهادة علي لفاطمة عنـد أبي بكـر، فـإن كـان    
ولكنـه يحـتج بقـول رسـول      rفهي ليست حقاً عند خصم فإن أبا بكر يعترف بأن الأرض ارث عن الرسـول  

وإن كان في غير ذلك فإن فاطمة لم يرد عنها أـا شـكت لأبي بكـر علـى     » نحن معاشر الأنبياء لا نورث«: االله
على أنه لو صحت فإن فعـل علـي لـيس بحجـة لأنـه      . أحد، فالوقائع المحسوسة ترد هذه الرواية، فهي ترد دراية

صحابي ورأي الصحابي ليس بحجة لأن الحجة إنما هي فيما جاء به الـوحي أو فيمـا دل عليـه الـذي جـاء بـن       
الوحي، أي في الكتاب والسنة وما أرشد إليه الكتاب والسنة من أدلة، ثم أن هـذا الأثـر يتعـارض مـع حـديث      

وأما ما جاء من طريق أبي عبيدة حـدثنا الحسـن بـن عـازب عـن      . للحديث الصحيحهشام الثابت فيرد لمعارضته 
كنت جالساً عند شريح فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصـم لهـا، فشـهد لهـا علـي      : "جده شبيب بن غرقده قال

بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريح شهادما، فقال الخصم هـذا أبوهـا وهـذا زوجهـا، فقـال      
فإن هذا لـيس دلـيلاً لأنـه حكـم لقـاض مـن       " يح هل تعلم شيئاً يجرح شهادما؟ كل مسلم شهادته جائزةشر

القضاة، فليس بدليل شرعي فلا يحتج به، ولعل شريحاً لم يصح عنه الحـديث أو لم يعلـم بالحـديث فقضـى علـى      
 ـ   . هذا الوجه ولو علم بالحديثين لما قضى ما ى عـدم جـواز شـهادة    على أن حديث هشـام يـنص صـراحة عل

الوالد لولده، وحديث عمرو بن شعيب الذي استدل بـه الفقهـاء يـنص بصـراحة علـى عـدم جـواز شـهادة         
؟ لـذلك نـرفض فعـل    rالزوجة لزوجها والزوج لزوجته فيكف نأخذ قول شريح ونرد ما ثبت عـن رسـول االله   

  .شريح القاضي ونأخذ بقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
  

  بح غير العدل عدلاً تقبل شهادتهمتى يص
إلا أن الفاسـق أو مـن ردت   . العدالة في الشهادة شرط أساسـي، ومـن لم يكـن عـدلاً ردت شـهادته     

شهادته لكونه غير عدل، إذا أصبح عدلاً فإنه تقبل شـهادته، مـتى تحققـت فيـه العدالـة ولم يسـبق أن حكـم        
شـهادته، أو حكـم عليـه بحـد، فإنـه يشـترط في        أما مـن ردت . بفسقه، كأن حكم عليه بحد أو ردت شهادته

اتصافه بالعدالة وقبول شهادته أن يتوب، وأن يصلح حاله، وأن تمضي عليه مدة سـنة تظهـر فيهـا توبتـه، ويتـبين      
  .فيها صلاحه

: أما التوبة فلأن كل ذنب تلزم فاعله التوبة منه، ومتى تـاب منـه قبـل االله توبتـه، بـدليل قولـه تعـالى       
]ينالَّذو     وبالـذُّن ـرفغي ـنمو وبِهِمـذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع   إِلاَّ اللَّـه
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 ـ  ]أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِـم  @ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ  ومـن يعمـلْ   [: الىوقـال تع
فهذا يـدل علـى أن التوبـة تقبـل مـن العاصـي        ]سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفر اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيماً

إلا أن هذه التوبة إن لم يكن فيها حق الله يجب قضاؤه، أو لم يكن فيهـا حـق لآدمـي فإنـه يكفـي فيهـا       . مطلقاً
أما إن كان فيها حق الله تعالى يجب قضاؤه كترك الصـلاة ومنـع الزكـاة، أو كـان فيهـا      . العزم أن لا يعودالندم و

حق لآدمي كغصب مال أو ضرب شخص، فإن التوبة فيها تكون بالنـدم والعـزم أن لا يعـود، ويتـرك المظلمـة      
كـان مثليـاً وقيمتـه إن كـان      التي ارتكبت، أي كأن يؤدي الزكاة ويقضي الصلاة، أو يرد المغصوب أو مثلـه إن 

  .قيمياً، وأن يمكن من نفسه لمن اعتدى عليه ليقتص منه، وبذلك تكون التوبة قد قبلت منه وقام بحقها
أما من جهة إعادة اعتبـاره صـالحاً لأداء الشـهادة، أي مـن جهـة اعتبـار أن       . هذا من جهة قبول التوبة

ه كل عمل تشترط فيه العدالـة، فـلا يكفـي حصـول التوبـة      يصبح عدلاً تقبل شهادته، وتصح ولايته، ويسند إلي
بالندم وترك المظلمة، بل لا بد أن تمضي عليه مدة سنة تظهر فيها توبته، ويتبين فيهـا صـلاحه حـتى يصـح قبـول      

  .شهادته، أو قبوله في العمل الذي يشترط فيمن يقوم به أن يكون عدلاً كالقضاء مثلاً
دلاً بتوبته وثبـوت صـلاحه، وجـواز أن تقبـل شـهادته، فهـو قولـه        أما الدليل على جواز أن يكون ع

فـإن نـص الآيـة     ]ولاَ تقْبلُوا لَهم شـهادةً أَبـدا  [: بعد قوله ]إِلاَّ الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا[: تعالى
بعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمـانِين جلْـدةً ولاَ تقْبلُـوا لَهـم شـهادةً      والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَر[هو 

فـإن االله   ]إِلاَّ الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصـلَحوا فَـإِنَّ اللَّـه غَفُـور رحـيم      @أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 
والاسـتثناء مـتى يعقـب كلمـات      ]ولاَ تقْبلُوا لَهـم شـهادةً أَبـدا   [: بعد قوله ]تابواإِلاَّ الَّذين [: تعالى قال

منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قـام الـدليل عليـه، كقـول القائـل امرأتـه طـالق        
يـة فـإن الاسـتثناء يعـود     وكـذلك في الآ . وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدار، فالاستثناء يعود للجميـع 

للجميع، ولكن قام الدليل على أن الاستثناء لا يعود إلى الجلـد وهـو عـدم سـقوط الحـد، والإجمـاع علـى أن        
ولاَ [: اسـتثناء مـن قولـه    ]إِلاَّ الَّـذين تـابوا  [: الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد، فيبقى ما سواه، فيكـون قولـه  

ةً أَبادهش ملُوا لَهقْباتإِلاَّ [: فاستثنى من عدم قبول الشهادة ممن يجلـد بالقـذف الـذين تـابوا، حـين اسـتثنى       ]د
وهـذا يعـني جـواز أن ترجـع      ]ولاَ تقْبلُوا لَهم شـهادةً أَبـدا  [: من قوله ]الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا

  .د، إذا كان قد تاب، وأصلح، وجواز أن تقبل شهادتهالعدالة للمحدود الذي حكم بفسقه بالحكم عليه بالح
 ]وأَصـلَحوا [: وأما الدليل على أن التوبة وحدها لا تكفي بل لا بد مـن ثبـوت صـلاحه قولـه تعـالى     

ن فإـا تـدل علـى أنـه لا بـد أ      ]بعد ذَلك وأَصـلَحوا  إِلاَّ الَّذين تابوا من: إذ الآية هي تابوا: بعد قوله
تثبت توبته وأن يثبت معها صلاحه، لأن الواو للعطف وهي تعني هنا عطف شـيء علـى شـيء آخـر، فـلا بـد       

وأما كونه لا بد من مـرور سـنة عليـه تظهـر فيهـا توبتـه ويتـبين        . من ثبوت الشيئين معاً، أي التوبة والصلاح
تحقـق الصـلاح مـع التوبـة، وعـبر       يشير إلى أنـه لا بـد مـن    ]وأَصلَحوا[:  صلاحه فلأن معنى الآية في قوله

وتحقـق  . بالصلاح بلفظ الماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، أي إلا الذين تحققت منهم التوبـة وتحقـق فـيهم الصـلاح    
الصلاح يقتضي حتماً وجود مدة يتبين فيها الصلاح، فالآية لا تدل على مـدة معينـة ولكنـها تـدل علـى تحقـق       
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أمـا كـون المـدة سـنة فـلأن      . لتحقق أي إلى مدة يحصل فيها تحقق الصلاحالصلاح وهو يحتاج إلى زمن يقع فيه ا
عمر لما ضرب صبيغاً وحبسه بسؤاله عن الذاريات والنازعات أمر جرانه حـتى بلغـه توبتـه، فـأمر أن لا يكلـم      

تحقـق  مدة سنة، مما يدل على اعتبار مدة السنة لتحقق الصلاح مع التوبة، فلما ثبت لعمـر توبـة صـبيغ أراد أن ي   
من صلاحه وقدر لذلك سنة، وفعل عمر وإن كان ليس دليلاً شـرعياً ولكنـه يسـتأنس بـه عنـد عـدم وجـود        

على أن تحقق الصلاح أمر من الأمور التي تعرف بمعرفة الواقـع، والواقـع أن الإنسـان يحتـاج إلى أن تمـر      . الدليل
هوات، ولذلك كـان تقـدير السـنة أقـرب     عليه الفصول الأربعة من السنة حتى يعرف حالة من حيث الميول والش

وعلى هذا فإن التوبة وحدها لا تكفي لتحقق عودة العدالة للشـخص، أي عـودة الاعتبـار لـه، وإنمـا      . إلى الواقع
لا بد أن يصحب التوبة تحقق الصلاح فيه بمضي مدة سنة، فإذا حصل ذلـك قبلـت شـهادة الشـخص المحـدود أو      

  .حت ولايته، وأسند إليه كل عمل تشترط فيه العدالةالمردودة شهادته لعدم العدالة، وص
  

  لا يصح أن يحكم القاضي يعلمه
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه سواء علم بذلك قبل توليه القضـاء أم بعـد توليـه القضـاء، وذلـك لمـا       

فلاحـه  ) أي يجـبي الصـدقات أي الزكـاة   ( بعث أبا جهم بن حذيفـة مصـدقاً  « :rروي عن عائشة أن النبي 
لكـم كـذا   : القـود يـا رسـول االله، فقـال    : فقالوا rجهم فشجه، فأتوا النبي  جل في صدقته، فضربه أبور

: برضـاكم؟ قـالوا   لكم كذا وكذا، فرضوا، فقال إني خاطب على النـاس ومخـبرهم  : وكذا فلم يرضوا، فقال
فرضـيتم؟  نعم، فخطب فقال ان هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فعرضـت علـيهم كـذا وكـذا فرضـوا أ     

: أن يكفـوا عنـهم فكفـوا، ثم دعـاهم فـزادهم، فقـال       rلا، فهم المهاجرون م، فأمرهم رسول االله : قالوا
: نعـم، فخطـب فقـال   : إني خاطب علـى النـاس ومخـبرهم برضـاكم؟ قـالوا     : نعم، قال: أفرضيتم؟ قالوا
بوصـفه حاكمـاً يطلبـون     r، ووجه الاستدلال ذا الحديث أن هـؤلاء جـاءوا للرسـول    »نعم: أرضيتم؟ قالوا

الحكم بالقود أي بقتل القاتل بوصفهم أولياء المقتول، فـأراد الرسـول أن يحـولهم إلى طلـب الحكـم بالديـة وأن       
يعفوا، فرضوا عند عرضه عليهم مبلغاً لإرضائهم، ثم رضوا في العرض الثـاني، ولكـن هـذا الرضـا منـهم كـان       

، فلو جاز للقاضي أن يحكـم بعلمـه لقبـل منـهم العفـو وحكـم       أمامه وحده، وليست هناك بينة على أم رضوا
لهم بالمبلغ الذي رضوا به، ولكنه عليه السلام أعلم الناس أمـامهم أـم رضـوا ليشـهد النـاس برضـاهم، فلمـا        
أنكروا أم رضوا فإنه عليه السلام نزل عند إنكارهم، ولم يحكم بعلمـه بـأم رضـوا مـع أـم رضـوا أمامـه،        

زادهم، ثم أعلم الناس، فقالوا رضينا، وحينئذ بعد أن شهد الناس برضـاهم حكـم لهـم بـالمبلغ الـذي      لذلك عاد ف
رسـول   أن«: وعـن ابـن عبـاس   . رضوا به وقبل العفو منهم، فكان ذلك دليلاً على أن القاضي لا يحكـم بعلمـه  

لـو كنـت راجمـاً     rل االله لاعن بين العجلاني وامرأته، فقال شداد بن الهاد هي المرأة التي قـال رسـو   rاالله 
لا، : فقـال ابـن عبـاس   «: وفي روايـة » لا، تلك امرأة كانت قد أعلنـت في الإسـلام  : بغير بينة لرجمتها؟ قال

لـو كنـت راجمـاً أحـداً     «: rقال رسول االله : وعن ابن عباس قال» تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء
ووجـه الاسـتدلال ـذا    » في منطقها وهيأا ومن يـدخل عليهـا  بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة 
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قد علم أن المرأة التي ذكرها زانية، علم ذلك من الرجال الـذين كـانوا يـدخلون عليهـا،      r الحديث أن الرسول
ومن هيأا، ومن منطقها، ولا شك أن هيئة المومس وشـكلها تـدل علـى أـا زانيـة، فكيـف إذا رأى النـاس        

كانـت تظهـر   «: وكما يظهر من أوصاف هذه المرأة أا مومس، فإن ابـن عبـاس يقـول   . ن عليهاالرجال يدخلو
أي كانت تعلن بالفاحشة أي بأا مهيأة للزنا، وهذا كله يجلـب العلـم، ويـدل علـى ذلـك      » في الإسلام السوء

رسـول يعلـم أـا زانيـة     فإن هذا القول يعـني أن ال » لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة«: قول الرسول
وقـد سـار علـى    . وحكمها الرجم ولكن لعدم وجود بينة لم يرجمها، فهو يدل على أن القاضي لا يحكـم بعلمـه  

عن ابن شهاب عن زيد بـن الصـلت أن أبـا بكـر الصـديق      . ذلك أبو بكر رضي االله عنه فكان لا يقضي بعلمه
وقـد  "  دعوت لـه أحـداً حـتى يكـون معـي غـيري      لو رأيت رجلاً على حد من حدود االله ما أخذته ولا: "قال

يقال أن هذه الأدلة في العقوبات، فحديث عائشة في الجنايـات، وحـديث ابـن عبـاس في الحـدود، والـدليل إذا       
جاء في موضوع فإنه يكون خاصاً في ذلك الموضوع، فهذه الأدلة إنما تصـلح دلـيلاً علـى أن القاضـي لا يقضـي      

والجـواب علـى ذلـك أن    . ها، أما المعاملات فتحتاج إلى دليـل آخـر يـدل عليهـا    بعلمه في العقوبات لا في غير
يتضـمن العفـو    rحديث عائشة ليس في العقوبات فقط بل هو في العقوبات والأمـوال، فـإن سـؤال الرسـول     

 إن«: عن القود وعرض المال الذي يرضون به، فلما أعلم الناس أعلمهم بالرضـا بـالعفو والرضـا بالمـال، إذ قـال     
أي رضـوا بـالعفو عـن القـود، وبـالمبلغ      » هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا
يعـني بـالمبلغ بعـد زيادتـه، إذ     » أرضـيتم «: الذي عرضه عليهم، فلما أنكروا وزادهم جاء يعلم الناس بالمال فقال
النـاس ليشـهدوا، ولم يحكـم بـالمبلغ الـذي      هم قد رضوا بعد الزيادة، فالرسول لم يحكم بالعفو إلا بعد إعـلام  

رضوا به لأم أنكروا أمام الناس، فزادهم ثم حكم به بعد أن أعلم الناس ورضـوا، فالحـديث يصـلح للاسـتدلال     
  .على المال وعلى العقوبات فيكون دليلاً على عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه

جـاء رجـلان يختصـمان إلى رسـول     «: قـال قد قضى بعلمه، فعن أبي هريرة  rوقد يقال أن الرسول 
احلف، فحلف باالله الـذي لا إلـه إلا هـو مـا لـه      : أقم البينة، فلم يقمها، فقال للآخر: فقال للمدعي rاالله 

: وفي روايـة للحـاكم  » قد فعلت، ولكن غفـر لـك بـإخلاص لا إلـه إلا االله    : rعنده شيء، فقال له رسول 
فـترل  «: وفي روايـة لأحمـد  » دتك أن لا إله إلا االله كفـارة يمينـك  بل هو عندك ادفع إليه حقه، ثم قال شها«

إنه كاذب إن له عنده حقه، فـأمره أن يعطيـه حقـه وكفـارة يمينـه      : فقال rجبريل عليه السلام على النبي 
قضـى   rفهذا الحديث دليل على أن القاضـي يجـوز أن يحكـم بعلمـه، فالرسـول      . »معرفته أن لا إله إلا االله

قوع السبب الشرعي الذي يستوجب رد الدعوى وهو اليمين، فبـالأولى جـواز القضـاء بـالعلم قبـل      بعلمه بعد و
أن هذا الحـديث أعلـه بـن حـزم بـأبي يحـيى وهـو مصـدع         : أحدهما: والجواب على ذلك من وجهين. وقوعه

ومـا أخرجـه    المعرقب، وأعله أبو حاتم برواية شعبة عن عطاء بن السائب عن البختري بن عبيـد عـن أبي الـزبير،   
أحمد من رواية ابن عباس في هذا الحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد تكلم فيـه غـير واحـد، فيكـون سـند      
الحديث مطعوناً فيه فيرد ولا يحتج به، والوجه الثاني أنه لو فرض صـحة الحـديث فـإن الإعـلام الـذي حصـل       

طريق الـوحي يعمـل بـه وتـرد البينـة ويـرد        في هذه القضية إنما جاء عن طريق الوحي وما جاء عن rللرسول 
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اليمين، لأن الوحي هو الصادق، فلا يقاس علم أي شيء عليه أي علـى علـم الـوحي، ثم إن العلـم عـن طريـق       
فهو من خصوصياته فلا تطالب به أمته فلا يكون دليلاً علـى الحكـم بالنسـبة للأمـة،      rالوحي خاص بالرسول 

  .على جواز أن يقضي القاضي بعلمهوعليه لا يصلح هذا الحديث دليلاً 
 rقد قضى بعلمه في النفقة في حادثة هنـد زوجـة أبي سـفيان، فـإن الرسـول       rوقد يقال أن الرسول 

إنما قضى لها ولولدها بوجوب النفقـة لعلمـه بأـا زوجـة      rأذن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، لأنه 
على أن للقاضي أن يحكم بعلمه في النفقـة، والجـواب علـى ذلـك أن     أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة، فدل 

على أبي سفيان حتى تكون الحادثة من قبيل القضاء والحكـم، وإنمـا سـألته هـل يجـوز       rهنداً لم تشك للرسول 
خـذي مـا يكفيـك وولـدك     : لها أن تأخذ من مال أبي سفيان فإنه رجل شحيح فأجاـا علـى سـؤالها بقولـه    

جواب على سؤال أي فتوى، وكلام المفتي يتترل على تقدير صـحة كـلام المسـتفتي، فـلا يكـون       بالمعروف، فهذا
الرسول قد قضى بعلمه وإنما أجاب على سؤال، فلا يصـلح الحـديث دلـيلاً علـى جـواز أن يقضـي القاضـي        

  .بعلمه
في الأمـوال   وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للقاضي أن يقضـي بعلمـه لا في الحـدود ولا في الجنايـات ولا    

ولا في المعاملات ولا التصرفات، لحديث عائشة وحديث ابن عباس، بـل عليـه أن يطلـب البينـة، ولا يحكـم إلا      
  .»وليس لك إلا ذلك«: ويقول» شاهداك أو يمينه«: يقول r ببينة، فالرسول 

  

  معاينة القاضي ومشاهدته
 مجلـس القضـاء لا يعتـبر قاضـياً، لأن     يعتبر القاضي قاضياً إذا كان في مجلس القضاء، فـإن لم يكـن في  

قضـى رسـول   «: عن عبد االله بـن الـزبير قـال   . الس الشرعي أي مجلس القضاء شرط من شروط صحة القضاء
فهذا الحديث فيه دليل علـى أن القاضـي إنمـا يقضـي في مجلـس      » أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم rاالله 

الس إذا عاين القاضي فيه شـيئاً بـأن فحصـه ووصـل علمـه لـه، أو       فهذا . قضاء يقعد فيه الخصمان بين يديه
شاهد شيئاً فإن معاينته هذه ومشاهدته يجوز له أن يحكم ا بعلمه، لأنـه علـم حصـل في مجلـس القضـاء، فهـو       
كالعلم في البينة، وكالعلم في الحلف، ولا يدخل هذا تحت قضاء القاضي بعلمـه، فـإن هـذا لـيس قضـاءً بعلمـه       

اء بما ثبت له في مجلس القضاء، فلو شاهد البنت في مجلس القضـاء ووجـدها بالغـة أو فحـص البضـاعة في      بل قض
مجلس القضاء فوجدها تالفة أو فاسدة، وقضى بناء على ذلك فإن قضاءه صـحيح ولا يكـون مـن قبيـل القضـاء      

أمـا إذا عـاين القاضـي الشـيء أو     . بالعلم بل من قبيل القضاء بالبينة، حيث تبين له بلوغ البنت أو فساد البضاعة
شاهده خارج مجلس القضاء وتأكد منه فإنه لا يجوز له أن يقضـي بنـاء علـى معاينتـه هـذه أو مشـاهدته، وإن       
فعل ذلك يكون قد قضى بعلمه وهو لا يجوز، فإذا عاين شيئاً أو شاهده وهـو في غـير مجلـس القضـاء لم يقـض      

ه أو شاهده هناك، أو قامت بينـة عادلـة علـى ذلـك، فمعاينـة القاضـي       به إلا إذا أحضر إلى مجلس القضاء وعاين
ومشاهدته إنما تعتبر ويقضي ا إذا كانت في مجلس القضـاء، ومثـل المعاينـة السـماع، فـلا يصـح أن يـرجم        
شخصاً ويدعي أنه زنى وأنه رآه وهو يزني، ولا أن يفرق بين الرجل وبـين زوجتـه ويـدعي أنـه سمعـه يطلقهـا،       
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لد شخصاً ويدعي أنه شاهده يشرب الخمر، فإن رؤيته وسماعـه ومشـاهدته لا يصـح أن يقضـي ـا إذا      ولا أن يج
وهـذا كالبينـة والإقـرار والحلـف     . كانت خارج مجلس القضاء، لأا إنما تعتبر إذا كانت فقط في مجلس القضـاء 
  .لسماعفإا لا تعتبر إذا حصلت في خارج مجلس القضاء فكذلك المعاينة والمشاهدة وا

هذا بالنسبة للقضية التي فيها خصمان، أما القضايا الـتي لـيس فيهـا خصـمان وهـي قضـايا الحسـبة        
وقضايا المخالفات فإن المعاينة والمشاهدة معتبرة أينما حصلت، لأن تلك القضـايا لا يشـترط فيهـا مجلـس قضـاء      

» بـين يـدي القاضـي    أن الخصـمين يقعـدان   rقضى رسـول  «: بل تحصل في كل وقت، لأن الحديث يقول
ومفهوم ذلك أن الخصم الواحد لا يشترط أن يقعد بين يـدي القاضـي، فقـد يقضـي بشـأنه وهـو واقـف أو        

كـان في السـوق فوجـد بلـلاً في صـبرة       rفالرسـول  . مضطجع، وقد يقضي في المحكمة وفي السوق وغير ذلك
 نظر في أمر صـبرة الطعـام، نظـر فيهـا وهـو      الطعام فأمر بجعله فوق الطعام حتى يراه الناس، فهو عليه السلام حين

سائر في السوق، وكانت معروضة للبيع، وحين ألزم صاحبها بجعل البلل فـوق الطعـام، قـد قضـى بـذلك وهـو       
في السوق، ولم يكن في مجلس القضاء، مما يدل على أنه لا يشترط مجلس القضاء في قضـايا الحسـبة، ويـدل علـى     

ة وعلى المعاينة، فالرسول عاين الصـبرة فوجـد ظاهرهـا غـير مبلـول فاختبرهـا       أن الحكم يصح بناء على المشاهد
فوجد أسفلها مبلولاً، وقضى بناء على هـذه المعاينـة والمشـاهدة، وعليـه تصـح المعاينـة والمشـاهدة في قضـايا         

كـل  الحسبة، ويصح أن يقضي القاضي بناء على هذه المعاينـة والمشـاهدة، ومثـل الحسـبة المخالفـات جميعهـا ف      
  .قضية ليس فيها خصمان تصح فيها المعاينة والمشاهدة ويصح أن يقضي القاضي ا

  

  الإخبار والاستكشاف
الإخبار هو الإعلام بأمر من الأمور، أمـا الاستكشـاف فهـو وصـف واقـع معـين كـأرض ومصـنع         

عـن ظـن،   أما الإخبار فإنه لا يشترط فيه أن يكون عن يقـين، بـل يصـح أن يكـون     . ومسكن وما شاكل ذلك
لأنه ليس شهادة بل إخبار يحتمل الصدق والكذب، لأن طبيعـة الخـبر أن يحتمـل الصـدق والكـذب فكـذلك       

ولهذا لا يشترط فيه ما يشترط في الشاهد، فلا يشترط فيه العدد، بـل إخبـار شـخص واحـد كـاف إذا      . الإخبار
العدالـة، فـأي شـخص يصـح منـه      قنع به القاضي، وإن لم يقنع طلب زيادة حتى يقنع، وكذلك لا تشترط فيـه  

الإخبار سواء أكان عدلاً أم لم يكن، وسواء أكان ممن تجوز شهادته أم ممـن لا تجـوز شـهادته، فـالأب يصـح أن      
والمخـبرون لا ضـرورة لأن يكونـوا مـن أهـل      . يخبر بنفقة بنته والعدو يصح أن يخبر بثمن مال لعدوه، وهكـذا 

يكونون من غير أهل الخبرة إذا كانـت عنـدهم معرفـة بالشـيء الـذي       الخبرة، بل قد يكونوا من أهل الخبرة وقد
فنفقة الزوجة وثمـن السـلعة وأجـرة الـدار ومهـر المثـل ومـا        . أخبروا به، ولذلك هم مخبرون وليسوا أهل خبرة

ومـا يحتـاج إلى إخبـار لا تصـح فيـه      . شاكل ذلك إنما يحكم به القاضي بناء على إخبار المخبرين لا على شهادم
لشهادة، ولا تقبل، لأنه ليس المراد إثبات الدعوى، وإنما المراد تقدير الشيء وهـو إنمـا يجـري بإخبـار المخـبرين،      ا

  .وكل شيء يحتاج إلى إخبار المخبرين يقبل فيه الإخبار من أي شخص كان ومهما كان العدد
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العدالـة، إلا أن   ومثل الإخبار الاستكشاف من حيث كونه إخبـاراً لا يشـترط فيـه العـدد ولا تشـترط     
الفرق بين الإخبار والاستكشاف، أن الإخبار لا يحتاج إلى طلب القاضي مـن المخـبر أن يعـرف الشـيء ثم يخـبر      
به، بل المخبر يخبر القاضي عما يعرفه، سواء عرفه بعد طلب القاضي منه أن يبحـث عنـه ويعرفـه كمهـر المثـل،      

بخلاف الاستكشـاف فإنـه لا يصـح إلا بنـاء علـى      . قة ونحوهاأو عرفه من قبل طبيعياً دون طلب كالإخبار بالنف
فلو جاء أشخاص وقالوا للقاضي أن مسكن فـلان مسـكن شـرعي، أو أن الأرض الفلانيـة أرض     . طلب القاضي

رملية لا تنبت، أو أن المصنع الفلاني غير صالح، أو ما شاكل ذلك من غـير أن يطلـب منـهم القاضـي الكشـف      
صح ولا يعتبر هذا الاستكشاف، لأن الأعيان تتغير، وهـي عرضـة للـتغير في كـل لحظـة،      عليه والتحقق منه لا ي

فلا يمكن أن يحكم القاضي على حال العين بأا كذا إلا إذا شـاهدها هـو، أو سمـع أخبـار مـن شـاهدها عنـد        
 ـ   ح إخبـاره بمـا   الإخبار أمام القاضي، ولذلك يطلب من المخبر أن يشاهد العين قبل أدائه الإخبـار، ولهـذا لا يص

استكشفه إلا إذا كلفه القاضي بالاستكشاف وإعطاء الإخبار، حتى يكـون الإخبـار أمـام القاضـي عـن الواقـع       
غير أنـه إذا قـال المخـبر أنـه كشـف      . كما هو عند الإخبار، ولذلك يحتاج إلى طلب من القاضي بالاستكشاف

ن فإنه حينئـذ يقبـل منـه لأنـه إخبـار عـن       على الأرض قبل حضوره لس القاضي وهو يخبر عن استكشافه الآ
  .استكشاف حصل عند الإخبار فلا يأتي فيه احتمال التغير

  

  المستندات الخطية
إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَـاكْتبوه ولْيكْتـب بيـنكُم كَاتـب بِالْعـدلِ ولاَ      [: إن قول االله تعالى

أمر من االله لعبادة المـؤمنين إذا تعـاملوا بمعـاملات مؤجلـة أن يكتبوهـا،       ]نْ يكْتب كَما علَّمه اللَّهيأْب كَاتب أَ
وهذه الكتابة ما هـي إلا المسـتند الـذي يثبـت ـا      . ليكون ذلك احفظ لمقدارها، وميقاا، واضبط للشاهد فيها

: فـاالله تعـالى قـد أمـر بالكتابـة حـين قـال       . تومن هنا كانت المستندات بينة من البينـا . صاحب الحق حقه
]وهبا. للتوثقة والحفظ ]فَاكْت وعلى ذلك فإن المستندات الكتابية بينة من البينات لأن االله قد أمر.  

فإنه يشمل كـل كتابـة، فيشـمل كـل مسـتند مكتـوب،        ]فَاكْتبوه[وما دام الأمر بالكتابة جاء عاماً 
المستندات الكتابية بالتفصيل لأن الحكم جاء عاماً فيكـون واقعهـا هـو الـذي يـبين      ولكن الشارع لم يبين أنواع 

المسـتندات الموقعـة،   : ومن تتبع واقع المستندات الخطية المعروفة حتى اليـوم نجـدها ثلاثـة أنـواع هـي     . أنواعها
  .المستندات الصادرة عن دوائر رسمية أو دوائر أهلية، المستندات العادية غير الموقعة

  
  
  

  ستندات الموقعةالم
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المستندات الموقعة جميعها سواء جرى توقيعها أمام كاتـب العـدل أو أمـام أي دائـرة رسميـة أو وقعهـا       
صاحبها من نفسه ليس أمام دائرة رسمية، كلها تعتبر إقراراً بالكتابـة وتنطبـق عليهـا أحكـام الإقـرار، ولا يزيـد       

سوى أنه أسهل لإثبـات الإمضـاء، وإلا فـإن حكـم الجميـع       توقيعها أمام كاتب العدل أو أمام دائرة رسمية بشيء
  .واحد وهو الإقرار بالكتابة، والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان سواء بسواء من غير فرق بينهما

أما بالنسبة لإثبات التوقيع فإنه إن أقر بأن التوقيع توقيعه فقد ثبـت التوقيـع فيكـون قـد ثبـت الإقـرار،       
لتوقيع توقيعه إقرار بما تضمنه السند الموقع من مـال أو غـيره كـزواج أو طـلاق أو رجعـة أو      أي أن إقراره بأن ا

غير أنـه إذا أقـر بـالتوقيع وأنكـر الشـيء      . فالإقرار بالتوقيع إقرار بما جرى التوقيع عليه. بيع أو هبة أو غير ذلك
لا يكـون الإقـرار بـالتوقيع إقـراراً بمـا       الذي حواه من دين أو غيره وصادقه المدعي على دعواه فإنه في هذه الحالة

في السند، ولا يؤاخذ بما في السند، كأن ادعى عليه ديناً بكذا وابرز السند موقعاً منـه، فـاعترف بـالتوقيع ولكنـه     
قال إنما وقعت له السند شكلاً ليخصمه من البنك وليس له عندي هذا المبلـغ وصـدقه المـدعي علـى ذلـك فإنـه       

أما إذا لم يصدقه المدعي علـى ذلـك فإنـه في هـذه الحـال      . لغ وترد الدعوى ولو اعترف بالتوقيعيبطل الإقرار بالمب
لا قيمة لكلامه فيعتبر إقراره بأن التوقيع توقيعه إقراراً بما في السـند ولا قيمـة لإنكـاره، ولا يطلـب منـه البينـة       

ولا يحلـف المـدعي، لأن الـذي يحلـف عنـد      لإثبات أن ما في السند ليس في ذمته لأن البينة لا تقام على النفـي،  
العجز عن البينة إذا كانت هناك بينة وعجز عنها، ولكنه هنا لا يكلف بالبينـة إطلاقـاً فـلا يحلـف المـدعي بـل       

  .يثبت له ما في السند بمجرد الإقرار بالتوقيع
توقيـع ميتـاً، فـإن    وأما إذا لم يقر بالتوقيع بأن أنكره، أو كان صاحب التوقيع غائباً، أو كـان صـاحب ال  

ولا يقـال إنـه   . المستند لا يعمل به حينئذ ولا يكون كالإقرار الكتابي، ويحتاج إلى بينـة أخـرى لإثبـات السـند    
يعمل به إذا كان توقيعه معروفاً ومشهوراً، لأنه مهما كان مشهوراً فإنـه يمكـن تقليـده، وبـذلك يتطـرق إليـه       

ولا . تطرق إليه الاحتمـال بطـل بـه الاسـتدلال، وكـذلك التوقيـع       الاحتمال، والقاعدة المشهورة أن الدليل إذا
يقال يؤتى بأهل الخبرة لتدقيق التوقيع، لأن كلام أهل الخبرة هو من قبيل الإخبار ولـيس مـن قبيـل الشـهادة فـلا      
يصلح أن يكون بينة على الدعوة، غير أنه إذا اثبت حصول التوقيع ببينة بـأن جـاء بشـاهدين شـهدا بأنـه وقـع       

ذا التوقيع أمامهما وبمشاهدما فإنه حينئذ يثبت أن التوقيع توقيعه كما يثبت لـو أقـر بـه، والبينـة هنـا قامـت       ه
  .على فعل الموقع لا على التوقيع

ويستوي في ذلك كله جميع المستندات سواء أكانـت سـندات ماليـة أم رسـائل شخصـية، وهـي مـا        
لك فإن جميع المسـتندات الموقعـة تأخـذ حكـم الإقـرار، لأـا       تسمى بالمكاتيب أو وصية أو إقرار بحق أو غير ذ

إقرار بالكتابة، إلا أنه يشترط في الرسائل العادية أي المكاتيب أن تكـون معنونـة أي موجهـة إلى الشـخص، وأن     
وأمـا البرقيـات فإـا لا    . يكون عنواا واضحاً لا لبس فيه، فإن لم تكن موجهة إلى الشخص لا تكـون مسـتنداً  

بر من المستندات الخطية حتى لو كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليـه، لأن البرقيـات لا يوقـع عليهـا     تعت
أمـا إذا اعتـرف ـا المـدعى     . صاحبها بحضور الموظف المختص، ولا يتحرى عن الموقع، ولذلك لا تعتبر مسـتنداً 

  .عليه فحينئذ يحكم بإقراره لا بالبرقية
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  ةالمستندات الرسمي
المستندات الرسمية هي المستندات الـتي ينظمهـا الموظفـون الـذين مـن اختصاصـهم تنظيمهـا طبقـاً         
للأوضاع القانونية، ويحكم ا دون أن يكلف مبرزها إثبات مـا نـص عليـه فيهـا، ويعمـل ـا مـا لم يثبـت         

يصـدر عـن دوائـر الدولـة      فإعلام الحكم وشهادة الزواج ووثيقة الطلاق وشهادة الميلاد وغير ذلك ممـا . تزوريها
أمـا الصـور عـن هـذه     . الرسمية يعتبر بينة على ما جاء به من غير إثبات ما جاء فيها ومن غـير حاجـة لإثباـا   

المستندات فإنه لا يعمل ا إلا بعد التحقق من أا صورة طبق الأصل للمسـتند الـذي نظمـه الموظـف المخـتص،      
يع الموظف الذي أخرجها، بـلا بـد أن يخـبر الموظـف الـذي أخرجـه       ولا يكفي للتحقق منها بختم الدائرة وتوق

فـإن لم  . بنفسه أمام القاضي بأن هذه الصورة هي صورة طبق الأصل عن المسـتند المحفـوظ بعـد المقابلـة عليـه     
وأمـا  . ويكفي في ذلك موظف واحد لأنـه إخبـار ولا يشـترط فيـه العـدد     . يحصل ذلك لا تكون الصورة بينة

رافية للمستند فإا تأخذ حكم المستند لا حكم الصـورة، لأـا عـين الأصـل وليسـت صـورة       الصورة الفوتوغ
غير أنـه للتحقـق مـن هـذه الصـورة الفوتوغرافيـة       . عنه، لأن الصور الفوتوغرافية هي عين الشيء لا صورة عنه

ولكـن إذا اعتـرف   . هي عين المستند الأصلي لا بد من مطابقتها على المستند الأصلي من قبـل القاضـي أو نائبـه   
  .الخصم بأن هذه الصورة الفوتوغرافية صحيحة وهي طبق الأصل يكتفى باعترافه وتعتبر مستنداً

  

  المستندات الصادرة عن دوائر أهلية
المستندات الصادرة عن دوائر أهلية ليست لها قـوة المسـتندات الرسميـة، بـل لا تعتـبر مـن المسـتندات        

إلا أنه يصح الاستناد إليها إذا اعترف الخصـم ـا، وتكـون حجـة علـى      . بيناتالخطية التي هي نوع من أنواع ال
فأوراق الحسابات الصادرة عن دوائـر مـدققي الحسـابات، وشـهادات المـدارس الأهليـة، وتـذاكر        . من قدمها

السفر من مكاتب السفريات وما شاكل ذلك تعتبر أوراقاً عادية وليست مسـتندات، ولكـن مـا جـرى تنظيمـه      
يعتبر حجة على من قدمها، لأن تقديمه لها اعتراف بصـحة مـا فيهـا إذا احـتج بـه، وإذا صـدقها الخصـم        فيها 

  .كانت حجة عليه
  

  المستندات العادية غير الموقعة
المستندات العادية هي الأوراق التي جرت كتابتها بخـط الشـخص، أو هـو الـذي يملـل الـدين علـى        

وذلـك  . ب من غيره أن ينظمها له، فإن هـذه كلـها مسـتندات عاديـة    الكاتب، أو الأوراق التي نظمها هو أو طل
فهـذه المسـتندات تأخـذ حكـم المسـتندات الموقعـة،       . كالرسائل غير الموقعة وكدفاتر التجار أو ما شاكل ذلك
فإذا أقـر أن الخـط خطـه أو أنـه هـو الـذي أمـر        . ويكون الخط بمثابة التوقيع، فحكمها حكم الإقرار بالكتابة

فـإقراره بـذلك هـو إقـرار بمـا تضـمنه       . أو أمله على الكاتب أو ما شاكل ذلك فإنه كالإقرار بـالتوقيع بكتابته 
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ومثل ذلـك تنظـيم الـدفاتر وترتيبـها والإشـارات الـتي       . السند المكتوب أو الشيء المكتوب في المستند فيلزم به
ا عليهـا، ويجـري في ذلـك مـا     توضع عليها بناء عن اصطلاحات التجار أو اصطلاحات يقر ا الذين اصـطلحو 

  .يجري في المستندات الموقعة فإن الخط كالتوقيع
  

  المستندات الخارجية
المستندات الرسمية الصادرة عن الدوائر الرسمية للـدول الأجنبيـة إذا كـان قـد جـرى تنظيمهـا طبقـاً        

أحكامهـا وهـو في دار   للأوضاع القانونية عندهم تعتبر من البينات، لأن دار الكفـر يجـوز للمسـلم أن يعمـل ب    
فإذا جرى تنظيم مستند في دار الكفر أي لدى دولـة أجنبيـة طبـق قوانينـها فـإن هـذا المسـتند يعتـبر         . الكفر

كالمستند الذي ينظم في دار الإسلام، إلا أنه يحتاج إلى التحقق بأنه مستند صـادر عـن تلـك الـدائرة، والتحقـق      
ما بإخبار موظف منهم أمام القاضـي، أو أمـام مـن ينيبـه القاضـي      يكفي فيه الإخبار ممن نظموا المستند، وذلك إ

  .لسماع ذلك الإخبار، ويعتبر تصديق الدوائر الرسمية لهذا المستند كافياً للتحقق منه
  

  إبراز المستند
الأصل في المستند أن يكون بيد المدعي، فإذا كان بيده فإنه لا يصـبح بينـة إلا إذا أبـرزه للقاضـي وظـل      

لدعوى حتى يصدر حكم القاضي، ولا يحق له أن يسترجعه قبل الحكـم، فإنـه بينـة، والبينـة لا بـد أن      في أوراق ا
ألا ترى أن الشـاهد إذا رجـع عـن شـهادته قبـل الحكـم في حضـور        . يظل الإصرار عليها حتى صدور الحكم

وإذا لم . ة عنـه ولكن لا يوجد مـا يمنـع أن يأخـذ صـور    . الحاكم تكون شهادته في حكم العدم، وكذلك المستند
يكن المستند بيد المدعي، فإن على المدعي أن يحضره، فإن تعذر عليه ذلـك ينظـر، فـإن كـان لـيس في الـدوائر       

أمـا إن كـان في الـدوائر الرسميـة فـإن      . الرسمية، ولا بيد المدعى عليه، فإنه يعتبر عاجزاً عن البينة إذا لم يحضـره 
ئرة التي أصدرته سواء طلب المـدعي أو لم يطلـب مـا دام قـد تعـذر      على المحكمة أن تقرر جلب المستند من الدا

وأما إن كان بيد المدعى عليه وطلب المدعي إلزام خصمه بتقديمـه أي بتقـديم المسـتند فإنـه ينظـر،      . عليه إحضاره
 فإن أقر الخصم بوجود المستند عنده إقراراً يعينه بأنه هو، يلـزم بإحضـاره، فـإن لم يحضـره اعتـبر نكولـه عـن       
إحضاره إقراراً بالمستند، وحينئذ يعتبر المستند كأنه مبرز من المدعي ولكـن بالأوصـاف الـتي أقـر ـا الخصـم،       
وإن أنكر الخصم أن المستند عنده، ينظر فإن كانت لدى المدعي صورة عنه فإنـه يكلفـه بإثبـات أن السـند عنـد      

كانـت صـورته موجـودة، وإن نكـل      خصمه، فإن عجز عن الإثبات حلف الخصم فإن حلف رفض المستند ولـو 
عن اليمين اعتبر القاضي الصورة التي مع المدعي عـن المسـتند صـحيحة طبـق الأصـل، واعتبرهـا بينـة علـى         

  .الدعوى
  .هـ1385شعبان  15: الأربعاء

  .م08/12/1965
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